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الدراسات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الناشر 
جميع الحقوق محفوظة. لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه أو تخزينه في 
نطاق استعادة المعلومات أو نقله بأيّ شكل من الأشكال دون إذن خطي سابق من النحقق. 


عه لعؤدلاك أولاع ماع ةق هأ لعره؟ ,لععنلممعء عط بإقم عامط كتلط عه قم ولل .لعبمعوع, كغطوكء إأم 
. 'مأللع ع5 مره وصلأأءلة مزممأكواصمرعم ملام الامطاعاه كقدعم لزمة لاط عه جم2م؟ لإمج مز لع أصمكمق 


ص إن ميم 


الحمد لله الذي أنزل كتابه بالحق المبين» والصلاة والسلام على نبيه 
الصادق الأمين. وعلى آله الطيبين الطاهرين. و صحبه الي الميامين. ومن 
اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


وبعد. 


فهذا أ: اباد لي ادعوم في لديو ١‏ حارو عاذ لسري ون 
تيمية - أفاضّ الله على قبره وابلّا من الرضوان وأحلّه أعالي غْرفٍ الجنان ‏ 
في رده على أباطيل الفلاسفة» وهو مكثر من الرد عليهم؛ ففي الصفدية رد 
قولهم: إن معجزات الأنبياء قوى نفسانية» وقولهم بقدم العالم» وفي درء 
تعارض العقل والنقل ناقشهم في إثبات واجب الوجود وصفاته وأفعاله, 
وفي نقض المنطق تناول المعاد ونفيهم للمعاد الجسماني"'". وهذا 
الكتاب جولة من جولاته معهم خصصه لمناقشتهم وكشف زيغهم في 
التوحيد. 

وقد ظلت هذه الرسالة في رفوف المخطوطات طويلا حتى يسر الله 
)١(‏ هذه نماذج لأبرز القضايا التي تناولتها هذه الكتب» وإلا ففي بعضها قد يناقش أكثر من 

قضية» وفي كتبه الأخرى مناقشات لهم؛ ك١منهاج‏ السنة النبوية»؛ و«الجواب الصحيح). 


ورسالة «مسألة حدوث العالم»)» وفي أجوبته المبثوثة في المجموع المعروف بلمجموع 
الفتاوى». 





5 58 مسألة في توحيد الفلاسفة 
الوقوف عليها. وقد ذكرها تلميذه المحقق ابن القيم في نونيته عند سرده 
لبعض كتبه بقوله: 

فاقرأ تصانيفت الإمام حقيقة < شيخ الوجود العالم الرئانني 

أعني أب العئّاس أحمد ذلك ال شحرالمخيط يسائر الشلجان 

إلى أن قال: 

وكذاك توحيدٌ الفلاسفة الألى توحيدهم هو غاية الكفرانٍ 

سِفْرٌ لَطيفُ فيه نقضُ أصولهم22 بحقيقة المعقولٍ والبرهانٍ 

ففي البيتين الأخيرين ذكر اسم الكتاب» وذكر وصفه بما ينطبق على كتابنا 
زا فنا 

وقد تكدرت فرحة الوقوف عليه بما ظهر لي أثناء تقليب النظر فيه؛ 
حيث وجدت أن الناسخ قد صعب مهمة تحقيقه فترك الكثير من كلماته 
دون إعجام؛ مما زاد من إبهام الكثير من الكلمات» وجعل التعامل معها 
يحتاج إلى مزيد من التأمل للاهتداء إلى مراد المؤلفء كما أنه صحف 
الكثير من الكلمات» ويظهر أنه نسخ الكتاب من نسخة سيئة الخط؛ فكان 
يرسم بعض الكلمات دون معرفة بمعناها. وقد يسر الله بفضله التعامل 
مع الكثير منهاء وأرجو أن أكون قد وُفْقتُ في قراءتها بشكل صحيح. فما 
كان منها ظاهرٌ الخطأ قمثٌ بتصويبه ونبهثُ على ذلك في الهامش. أما ما 
كان محتملا فإني أبقيتٌ عليه كما هو مع التنبيه عليه» ولا أبرئ نفسي من 


0 


الخطا. 





وبعد الانتهاء من تحقيق الكتاب وتصحيحه قدر المستطاع طلبتٌ 
من اللجنة العلمية بالدار مشكورة إتمام العمل بالترجمة للأعلام ووضع 
الفهارس المطلوبة ونحو ذلك من الأعمال الفنية. 

وقبل الختام لا يفوتني تقديمأ لس الجزيل لاخي فخ فضيلة ا لشيخ نزار 
حمادي؛ الذي قام مشكورًا بتزويدي بصورة من المخطوط. 





و ٠‏ أل مه ٠١١‏ لية 

مصدرها: المكتبة الوطنية بتونس. 
الله - وأنه نسخها بُعيد وفاته؛ فقد وصفه بأنه شيخه ودعا له بأن ينور الله 
ضريحه؛ مما يرجح ما ذكرء والله أعلم. 

عدد الأوراق: ٠٠١‏ ورقة. 

الوصف العام: كتبت النسخة بخط مقروء في الجملة- لا يخلو 
وك عا واتكدها بخطا مدزى عباراك تو على فى المطالية فقن 
يشير إلى عنوان المطلب أو يكتفى بقول: «قف واعرف» أو: «قف). 


.م ف 
الخطوطة المعتمدة يي التحميق 





1١١ 





5 0 1١7 














0 


5 2 الو مه إسب ) 
كان د 
و / 


مَدْليِتْ 
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م م 5ه 
مسالة فى توحيد الفلاسفة 


أجاب عنها شيخّنا الإمامٌ العلامةٌ شيج الإسلام أبو العّاس أحمدٌ بن 

تيمية قدَّنَ الله رُوحَهُ ونوّرَ ضريحة» آمينَ يا رب العالمينَ: 
/ ص إن لم يم الام أ] 

ما يقولٌ السّادة العُلماءٌ رضي الله عنهُم أجمعينَ في توحيدٍ الفلاسفةٍ 
وبُرهانهم عليه الذي تحريرةٌ أنْ يُقالَ: الأشياءً التي تختلفف بأعيانهاء وتتّفْقُ 
في أمر مُقوّم لهاء فلا تخلو ما أن يكون ما تتّمَق 0 
تخالاك بوء أر بالمك عو أن يكرد ها لات بو لأرما ين لوازع ما كن 
نح أونكون ما كلو فيه عار خا بتار نا لما ففسلفييه أن بالمكين قو أن 
يكونٌ ما تختلف به عاضا مفارقًا لما تتّفْقٌ قبة 

فأمًا الأول فهوَ جائرٌ كما أنَّ الأنواعَ مختلفةٌ بالحقيقة والجِنْسٌ لازم 
لها. 

ا 


مختلفةً ألا تَرى أنَّ الجنسن لا يق قطي كنا انوا منسلنة أنهُ لو اققضى 
لوس ور لود و ا 


0 ه 3 0 95 7 0 
وأمّا الثالث فهو جائرٌ؛ لآن المختلفات بالحقائق قد تتَّفْق فى أمور 


الأ اك 


5 ل ص ص ئضي كشالة وو وجييد العااسقة 
عارضة كاتفاق 0 العرده في الغذاءِ 0 وما 0 ذلكَ. 
اد ا اي 

المقدّمةٌ الثَانِيةٌ: فيما يُحتاج إليه منْ وحدانيّة الله باق بمو أن يقال: 
يجوز أن تكون الماهة هيةُ سبًا ِصفةٍء كما أن الماهياتِ/ سبا لقاباية الوجودٍ 
القالق سور إن افكرة عرق المااكة بحا لفق أو كينا أن الت علد 
لليخاضة: 

الثَالتُ: لا يجورٌ أنْ تكونَ الماهيّةٌ ولا صفةٌ منئْ صفاتها سببًا للوجود؛ 
لآن العلحة متعامة والبجوة عاق المغلولةة فلو كان أحذهها أو كلاهماعلة 
للوجود. لزمَ أحدُ المُحالِينء وهوَّ أنْ يكونَ السَيءٌ متقدّمًا بالوجود على 
نفسِه أو موجودًا مرّتينِء وهوّ ظاهرٌ البُطلانٍ. 

فتقول: لو كانا واجبي" وجودء فلا يَخْل و إِما أن يمتارَ أحدُهُما عَنِ 
الآخرء أو لاء فإِنْ لم يَمْتَرْ أحدُهُما عَنِ الآخرء فلا واجبي وجود. وَإِنٍ امتارٌ 
أحَدُمُما عَنِ الآخر عادَتٍ الأربعةٌ الأقسام. فإنًا تيكو ن ماتتفق فب غارضا 
ام ل يي + أو يكون هنا مَتَفق فبلا عار كنا 

فأمَا الأول من الأربعةء إن كانَ جائرًا لكنّةُ لا يجوز هنا؛ لآنّ 
اختلاقهما ما أَنْ يكونَ في الوجودٍ والوجوب معًا ون اختلفا في أحدهماء 


)١(‏ في المخطوط (واجبا) والمثبت هو الصحيح. 





فيكونٌ أَحَدُّهُما موجودًا واجبّاء والآخدُ مَوجودًا فقّطء أو واجبًا فقّطء وهوّ 
المطلوبٌء فلا واجبّي وجود. 

وَإِنْ كانَ الاختلافُ في الماهيّاتِ والاتّفاقٌ في الوجود والؤُجوب. 
فلا يجورٌلِما تقدّمَ مِنْ أنَّ الماهيّة لا يجوز أنْ تكونَ» ولا صفةٌ مِنْ صفاتها 
سببًا للوجود للمّحالينٍ المذكورَين. 

/ النّاني: اوكردي لكاروا اوازوها ل مط رز 
إنظالة انار المريفة [لوائد ) لاقاك كه امو يشالف 

الثّالث: إِمَا أنْ كود مابْتّمقُ فيِهِ عارضًا مِنْ عوارض مايُخْتلفٌ 
بالوجودٍ والوجوب ويعرض لهما أمرٌ آخرء ويختلفا بأمر آخرّ»ء ويعرضَ 
لهما الوجودٌ والوجوبٌ: فإنٍ اختلّفا بالوجودٍ والوجوبء فلا واجبّي وجودٍء 
والمفروضُ خلافة» وإِنٍ انَمّقافي الوجودٍ والوجوبء وعرض لهما أمرٌ آخرُ 
قبل إن أن تون الوجرة والوجوت أن امدة اتعا يها عنيننا لا تر أن 
كر نالو جر له الأمر العاز شي لآن الراعطه التو عر هن اموه ساي 
وَإِنّما جار في أفرادٍ الأنواع لتَركبهاء ولا يجورٌ أن تكو عِلَيهُ الأمرَ العارضَ 
غيرٌ الوجودٍ والوجوب؛ لأنَّهُ يلزمُ أن يكونَ واجب مفتقرًا إلى غيره» وهوّ 
مُحالٌ؛ لأنّ وجوب الوجود غيرٌ مفتقر إلى غيره. 

الرابع: وه وَّأنْ يكونّ ما يختلفٌ به عارضًا مفارقًا لما يتم فيه 
قفوو وان كان غات لك لا ريكزز كناء لآن النارضن إعا أن يكوة الوجوة 
والوجوب أو غيرهماء فإِنْ كانَ الوجود والوجوب عارضًا مفارقًا فهوّ 
مُحالُ؛ لأنَّ وجوت الوجود مغايرٌ لهذا المعنى. ْ 


ف 





/4١[‏ بآ 


174 مسألة في توحيد الفلاسفة 
ون انّمَقافي الوجودٍ والوجوب. وعرض لهما أمة آخدُ فعلتةُ / ما 
أ نكر ندل ارجا زعة أو لا داحلة رلك خا و1 إن كانّثْ داخلَهُ فيكونٌ 
لازمًا لوجود عِلَْتهه والفرضٌ أَنَهُ مفارق» وإِنْ كان خارجًاء فيكونُ واجبُ 
الوجودٍ مفتقرًا إلى الغير» وهوّ مُحال» وإنْ لم يكن لا داخلّة ولا خارجَة 
فلا ثبوت على فلا يئبُ» فعلى تقدير أن يكوا واجبي"' الوجود» يلزم 
المحالاتٌ المذكورة: والمحالاتٌ غيد لازمة ف فيتتفي الملزوةٌ» وهوّ أن 
يكونا واجبي''") وجودء فلا واجبّي وجود؟ 
أجابَ: الحمدٌ لله رَبٌ العالمينَ» بل توحيدٌ الفلاسفة هوّ في الحقيقة 
تعطيلٌ الواجب الوجود؛ فإنّهم أثبتوا واجت الوجودء وما لوازمَة» ونَفيُ 
اللوازم يُقتضي ني الملزوم؛ والحجَجٌ التي يَذكروتها على ردم 
ترط لا رات #ومتصرفهم يما رضمو بن لذي التركيت والتعاد 
فيما يدل في مُسمَّى واجب الوجود. إِنْما هوّ تعطيلٌ الصَّفاتِ والمعاني 
المستلزمةٍ لتعطيل ذاتٍ واجب الؤجودء وإِنْ كانوا هم لا يَعلمونَ ما في 
كلامهم من التّناقض والبُطلانٍ. 
ونحنٌ نتكلّمْ على هذه الحُ'جَةِ المذكورة في السّوالِء ولا حَوْلَ ولا 
قَوَةَ إلا بالله. 
فنقول: قولهم: لكا اجاور لاد كارن ار ينتار حلمم 
عن الآخر» وإِمّا ألا يمتازّه وإذا امتازَ فإمًا أن يكونَ ما يِتّفقُ فيه لازمًا منْ 


لوازم ما يختلف فيهء أو بالعكس أو عارضا أو بالعكس. 


)١(‏ في المخطوط (فعل تقدير أن يكون واجبًا) ولعل المثبت هو الصحيح. 
(؟) في المخطوط (واجبا) ولعل المثبت هو الصحيح. 


و 








مسألة في توحيد الفلاسفة ١4‏ 

سال :لوانت لي بعر د الس 
/ يهنا قد م لنفيه مقدّمِينٍ قبل الاحتجاج بهاء ونحنٌ نتكلّمُ على مد 
أولَا؛ ليكونَ الجوابٌُ مطابقًا للحَجَة؛ قيامًا بالقسطء واتَباعًا للحَقٌء ل 
على المقدّمةٍ الأولى أَوَلّا لتكونٌ قد ابتدأنا الكلام على ما وضعَةُ في أوَلٍ 
الحْجَّة مَع أنَّ عليه مؤاخذاتٍ تتعلّقُ بصورة الحُجَةٍ لا بمادتها؛ ؟ فلهذا نوخد 
الكلامٌ عليها. 

فنقولٌ: قولُ: الأشياءً التي تختلفث بأعيانها وتنّفْقُ في أمر مقوّم لهاء 
إِما أنْ يكونّ ما به الاتّفاقٌ لازمًا لما به الاختلاف؛ أو بالعكس. أو عارضا لهُ 
أو بالعكس» ان الاقم الموجر جو كانت شنائلة ار شعلفة 
متها فذذ نه مشترَك كأعيانٍ انوع وأنواع الجنس» ونحو ذلكَ» كإنسانْينِ» 
والإنسان والفَرسِء والحبّتينء والدّرِهمَينِء ونحو ذلكَ مما يُقالُ: إن هنا 
أمرًا انَمَّقا فيه» وأمرًا اختلّفا فيه كما إذا قيلَ: الإنسانان يتَْقَانِ في الإنسانيّة 
ويمتازٌ أحَدُهُما عَن الآخر بِتَعَينه وتشسخصة أو قيل: إِنَّ واجبّي الوجود 
يش يشستركاواقي وتجوو الوجودهورياذ الاقهما عن لخر يليه وأمنان هله 
الأمور, فإنة قال: جاه اريت ارام ا 0 
الى لحر جع ا ليبرا بو جات مشستركان فيهء فَإِنّ هذا لا يقولة 
عاقل. 

ومُم يَعلمونَ أنَّ هذا باطلٌ» وأنَّ الكُلََاتِ الخمسة: اعفن واللو 
الفَضْلَ والخاصّة والعَرَضَ/ العام لايوجدٌ في الخارج كَل كَليّةَ مطلقةً 
بشرطٍ الإطلاقه فليسسَ في الخارج حيوانٌ م: حك كل ملق بشحرية 


منية /8١[‏ أ] 


[1م/ ب] 





1 أ] 


- 
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الوطلاقء ولا . مشترَك كليٌّ مطلَقٌ بشرط الإطلاقي» ولكنّ الذّنَ يد مِنَ 
لوسك ا شت ا ا 
لأفرادوه ولكنْ في نفيه جج: 1 ل 0 
والحال في المعيِّنٍ الجُزئيٌ أؤلى أن يكون معيّنَا ييا لكنّه كُلِيّ باعتبار 
مطابقةٍ الأمور الجرئية الوكجايية فإذا قيل: إنسانٌ فلَهُ وجودٌ في الأعيانٍء 
ووجودٌ في الأذهانء ووجودٌ في اللّسانٍ. ووجودٌ في البَنَانِ ووجودٌ عَينىٌ 
وعِلمِيٌ ولفظيٌّ ورسميٌ ففي الذهنٍ معنّى مطلقٌ عام يتناول الأفراة» إِما 
بطري جرع الجبع ب اوإنا بطررق عموم دروك المع ا 
عنة» وهو لفظّ إنسانء والخط» ولذلك اللّفْظٍ خط يدلٌ عليه وهو كتابة 
الإنسان والغط: واللقط والمعنى. 
إذا كنا هي كل وعاة ومطلقة ونحؤ ذلل» فباعتبارتنالها لأفراد 
الموجودةء وشمولها لهاء ودلالتها عليهاء ولا فهي أنفشها خط معي 
جُزئيٌ» ولفظ معيّنٌ زه ئىٌّء وبهذا البيانٍ تزولٌ الإشكالاتُ التى يُوردُها 
عل الل الداري "وده قوتهذ| الدكان هن أل المناق. 
/ والأفرادٌ الموجودة في الخارج كالإنسانين بيتهما تشابةٌ وتمائل 
في بعض الوجوهء فهّما متشابهانٍ في الإنسانيّة؛ أي: الإنسانيّة ب التي في هذا 
)١(‏ هو: محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكريء أبو عبد الله فخر الدين 
الرازيّء إمام المتكلمين في عصره ومن أعيان أئمة أهل السنة؛ توفي سنة (505ه). 


من مصنفاته (مفاتيح الغيب)» و (معالم أصول الدين) و (المسائل الخمسون في أصول 
الكلام). انظر: الأعلام للزركلي (5/ 271). 
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مسألة 5 كوو حيدك الفلاسفة بس بي ا اي اا ع يي 


تشابةُ الإنسائيّةَ التي في هذاء فهذا معنى قولنا انّمَقافي الإنسانيّة: وهُما 
بقارن الإنساتة اوم مشتركان في الإنسانيّة قفن التّشَابة والتّماثل 
والاتَفاقَ والااشستراك في هذا الموضع بُرادُ بها شيءٌ واحدّء فهذا الإنسادً 
يوافقٌ هذا ويشابهة ويُمائلّة"2» ويشاركة في أَنَّهُ إنسانٌ» فهذو الإنسانية يْةِ مثل 
هذوء ليس المراد أن إنسانية زيدٍ الموجودة في الخارج هي بعينها إنسانية 
عمرو الموجودةٌ في الخارج؛ فإنَّ هذا مكابَرة للحن لا يقولُ عاقل؛ فإنَ 
إنساتيةٌ كل إنسانٍ صف لهُ قائمة به وصِفْةُ الموصوف لا تقوم بيو فكما 
أنَّ هذا الإنسانَ ليس هوّ هذا الإنسانَ» بن هوَ نظيدةٌ» فكذلكٌ هذه الإنسانيّة 
لِيسَتُ هذه الإنسانيّةَ في العَينِ والشُّخصٍء بَلْ هي نظيرُها. 

وكذلك إذا قيل: الإنتينان والفه سن يَشتركانٍ في الحيوانيّة» فالمراد به 
أنَّ في هذا حيوانيَة تناظِرٌ الحيوانيّةَ التي في هذاء فهُما جنسن واحدٌ يَجمعُهما 
الحمنُ والحرّكةٌ الإراديَةُ لِيسَتْ حيوانيَةٌ الإنسانٍ هي بعَينها حيوانيّةَ الفررس» 
ولا إحساسةٌ إحساسن المّرسء ولا حركتُة الإراديّةُ حركة الفرّسء بل ولا 
حيواتيِةٌ فردٍ مِنْ أفراد الإنسانٍ والفرّس هي بعينها عيزاقة الاخرعرة 
إحساسن/ هذا الإنسانٍ هوّ إحسامن زول حرَكتّةٌ هي بعينها 01 كما 
أنُ هو في نفسه ليس هوَ ذلكَ بعينوه ولكنّ الواحة يُقالٌ على الواحد بالنّوع 
والواحد بالعينء فإذا قيل: الصجيوائقة واد ولا كاف 17 وهذه 
احيرا هي هذه وهذّه اليا هيّ هذه؛ كانَ المرادٌ بذلكٌ الواحد بالتوع 
الوخد اللواعية عيّة ليس المرادٌ الواحد بالعين ولا الوحدة العَيئيّة. 


)١(‏ في المخطوط تكررت كلمة (ويمائله). 


كم ب] 





مم 


1 


ف مسألة في توحيد الفلاسفة 


وهذا الموضِعٌ اثستبة على طوائفت من الأَمَم؛ فلم : يُمِيّزوا بِينَ هذا 
وهذا في عراصع» مَع ظهور التّمييز بيتهماء وصارُوا يتكلّمونَ بلفظٍ الواحده 
ويَظنُونَ أنَهُ واحدٌ بالعين, وإِنّما هوَ واحدٌّ بالنّوعه ولهذا قيلَ: أكث اختلافي 
العقلاءِ مِنْ جهة اشتراك الأسماءء حنّى آلَّ الأمرُ بطوائف يَدَّعُونَ التحقيقَ 
والنَوحِيدَ والمُرقانَه وأنّهم ينوا العلمَ الذي رمرٌ إليه هرامس الذّهور الأوليّة 
ورامّتٌ إفادتةٌ الهداية النَبُويّة؛ إلى أنْ جَعلوا الوجود واحدًا بهذا الاعتبار؛ بناءً 
على أنَّ الموجوداتٍ تشتركٌ في مُسمّى الوجود. 1 

ولاريب أن الموجوداتٍ مشتركةٌ في مسمّى الوجودء وأنَّ الوجود 
ل ل 
بالنوع أو الجِنْسٍ أو العرض العام ونحو ذلك مِنِ اصطلاح المنطقيّينَ التي 
مجم كان اسم الجنسٍ في اصطلاج اللحاةة فَإن هذه الكلكات الخمشة 
هي أسماءً ءُ جنسٍ في اصطلاح النّحاة؛ إؤاسمْ 6" الجنس عندهم اسم لما 
عُلّقَ / على الشَّيءء وعلى ما أشبهَة بمنزلةٍ ما يول المنطقيونَ الكلي؛ 
واللط يه ا ا ا 5 يُسَمُونَ معناة كلا يسمّيهِ هؤلاء اسم جنس. 


فإذا قِيلَ: الموجوداثُ مشتركةٌ في مسمّى الوجود, فهيّ بمنزلة أن 
يقال ؟ النحو اعد ننه مشتركةٌ في مسمّى الجوهرء والأجسام مشتراكة ف مسك 
الجسم والحيواناتٌ ل ل 
مسكى:الإسنان» يِل والعرث مشتركة في ملق العريك» وأمالٌ ذلك نيما 
اع الك 








مسألة في توحيد الفلاسفة ١‏ ف 


ومعلومٌ أنَّ اشتراكَ هذه الأمور في هذا المسمّى؛ لا تجعلٌ أحَدَمُما 
عينَ الآخرء فلا يُجِعَلٌ عينُ هذا الموجود”' عين هذا الموجود. ولاعينٌ هذا 
اعد عروهه لمشي ولاعي هذا لبجو را أإوامدا الرتعا عير لخر 
َل كَل موجود مِنَ الإنسانٍ وفرّسٍ وغيرو» فلَُ في نفسِه ماين عاو 
مِنَ الموجوداتء فللإنسانٍ المعيَّنِ إنسا: ا عرو ا ا وي 
تخصّة ووجودٌ يخصّةُ والأمورٌ التي تخصّة هي التي تميرُهُعمّا سوا فإذا 
ُدْرَ عدم عدمث هذه الأمورٌ المعتيةُالقائمةٌ بهء ولم يجب أَنْ يُعدمَ نظيز؛ 
المشاركٌ لهُ في تلكَ الأمورء والواحدٌ بالعين والشّخْصٍ متى عدم في نفسِه 
لم يبقّ موجودا. 

وكُلُ أحد يعلجٌ بالحمن وبعقله الصَّروريّ أنَّهُ هوَ ليس هذا الإنسانٌ 
الآخرء ولا أن ما قام بهِمِنَ الصّاتٍ والأعراض هي عينٌ ماقام بذلك الإنسانٍ 
الآخر مِنَ الصَّفاتِ والأعراض» وإِنْ كانَ هوّ وذلكَ الإنسان مشتركينٍ / في 
الإنسات ِ والنّاطقيّةِ والحيواتية والحساسيّة والجسميّة والجوهريّة م' مشتركين 
في الوجود والماهيّة والحقيقة» وغير ذلكَ مما يُقالَ: اماه يشتركان فيه. 


فمّع اشتراكهما في هذو الأمور ليس أَحَدُهُما هوَّالآخر ولاشيءٌ 


ل ا ا ل 
كر كا فيه» ولكنْ تشابها وتمائلا واتّمّقا واشتر كا في تلك الأمور؛ فهذا أصلٌ 
يُنبغي للفاضل أنْ يعرِفَهُ ويُتقِنَ؛ فإِنّهُ مع وضوحه وظهوره وكونهِ مِنَ العلوم 
الضّروريّة اليقينية التي لا تقبلُ الشَّك» التبسن على طوائف مِنّ المْضلاءٍ حنّى 
لم يُفرّقوا بِينَ هذا وهذا. 


[85/ ب] 





[5م/ أ] 
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ممصي سس م ست سمت سالة ف وصيين الفلاسفة 

وحُسةٌ الفلاسفةٍ في التَّوحيدٍ مبنيّةٌ على هذا الاشستباه والالتباس» 
فقولٌ السائلٍ: الأشياءً التي تختلفثُ بأعيانها. وتنفقُ في أمر مقوّم لها لا 
يخلو إمَا أَنْ يكونّ ما انََقَتْ فيه لازمًا يما اختلّتْ فيه أو بالعكس أو 
عارضًا لهُ أو بالعكس هو مِنْ هذا الباب, وقد مْثلَ الأوَلُ بالأنواع المختلفة؛ 
فالحقيقة والجنسنُ لازمٌ لها كالإنسانٍ والقّرَسِ وغيرهماء فإنّها أنواعٌ مختلفة 
والحيوانٌ لازمٌ لها. 

فيُقال: الأعيان لا تو جد إلا بأعيانها أنواعًا؛ إِذ ليس في الخارج نوعٌ 
الإنسانٍ مطلقًاء ونوعٌ الفررس مطلقاء وإنما يوجدُ أشخاص النُوع كما يوجة 
هذا الفرّمن. وهذا الإنسان» وحينئذ فأنتَ تقول الإنسان والفوسء / اخعلنا 
بأنواعهماء وَانمَها في أمر لازم لهما كالحيوانيّة مثلا 

فيقال لك: تعني بقولِكٌ: اختلفا بأعيانهما أعيانَ أشخاصهماء أو أعيانَ 
نوعهماء فإنْ عنيتَ عَين'' الّسخصينء فالسذي انها فيه عو الوا د 
يمتاز كُلَ منهُما فيه عَنِ الآخر بتعينه أيضّاء فإِنّ حيواية نيَةَ هذا الإنسانٍ هيّ 
متميّزة في عبنها عَنْ حيوائيِّ هذه الفرّسء فليسس عينُ هذه عينَ هذوء فكّما 
اد سكاف ني هذا الإنسانٍ مغايرة بالتّعبِينِ لفرسية!" هذه الفرّس؛ يعوا 
هذا الإنسان مغايرةٌ بالنّعِينِ لحيوانية هذه الفْرَسء لكنّ الحيوانيّة تمائل 
الحيوانيّة والفْرّسيَّةَ تخالفف الإنسانة 1ك ميا السو و 
ميان رق ودزه دفي رج لة كن د بيار رت للد 
بها الآخرَ. 


() رسمت في المخطوط (عن) ولعل المثبت هو الصحيح. 


(؟) رسمت في المخطوط خطأ وقام مالك النسخة بتعديلها كما هو مثبت. 


مسألة في توحيد الفلاسفة يوي 1 


فقُولك: تختلف بأعيانها وتنفِقُ في أمرٍ مقؤم لهاء لفظ فيه إجمالٌ واشتباة. 
بل فيه تلبيس؛ فنك إن عنيت أن كلا منهُما يخأل الآخر بتعييه ويوافقه في 
أمر لا يتعيّنُ لهُ فليس بصحيح؛ بلكل منهما يتعيُ لهُ ما يخالفُ فيه الآخرّء وما 
يوافقَةُ فيهه والذي وافقَهُ كالحيوائيّة تخالفُهُ في تعيينه» فلهذا حيوانيّةٌ وتخصّة 
ولهذا حيوائيةٌ تخصّة فلا فَرقَ في التّعِيين والإطلاقٍ بِينَ ما جَعلتَهما اختلفا 
اي نَّ ما جعلتَهما اما فيه» وإِنّما يَفترقانِ مِنْ جهة التّمائلٍ والاختلاف, لا 
مِنْ جهة التَعيِينِ/ والإطلاق. 

وإِنْ عنيت بقولِكَ: تختلفُ بأعيانها؛ أي: بأعيان النّوع؛ أي: تختلفُ 
بالإنسانيّة والفرَسيّة وتتّفِقُ في لازم ذلكَ وهي الحيواتيِةٌ قيلَ لك أيضًا: 


تالذي الها فيو مسح بمغين : ين والذي انمق به ليسن بمُعينِء بلْ هذا كي 
مطلَقٌء وهذا مطلَقٌ كلَيٌ» فلم ين الَرقَ بين ما اختلفا في افق فيه من جهة 
الإطلاقٍ والتّعين» بل مِنْ جهة التَّمانْل والاختلافه فليّتدبّر اللبيب الفاضلٌ 
هذا المؤضتة؛ فاه يف بات المغرفة واكحفيي: ويزيلٌ الضّلان الذي هد 
سببُ الاشتباه في هذا المضيقء فإنْ هؤلاءٍ عَمدُوا إلى صفاتٍ متساوية في 
ا ا سام اوعد انا عام 
بالحكُم وهذا عينُ الغلطء بل كُلُ شينين ع اشتركا في شيءء وافترّقا في شيءٍ 
الوق ب المشتوك امسر جهة النائي والاختلاي والمشعرك تنه 
متشابه متمنائل يقتضين الججمع: والمميّرُ هما مختلفت متباين يتقتتضي الفرق» 
وأمّا مِنْ جهة النّعِيينِ والإطلاق وَالكلَىٌّ والجزئيٌ والعموم 00 فلا 


)١(‏ في المخطوط (بمعنى) ولعل المثبت هو الصحيح. 


1م ب] 








61 أ] 


”2 لل مسألة في توحيد الفلاسفة 
فرق إذ كل مهما ل عقاف جع إتامنانا لعفا كغر :واقا مكالم ليك 
وهي متعيّنةه ليس لغيره فيها شركةٌ أصلاء بَلْ له انها يكاب ركاف وده 
الصّفاتٌ المعيّنة”" له إذا أُخِدَّتْ مطلّقةً كلَيّةَ كانَ الممائلٌ منها النّوعَ مثلا/» 
والمختلفُ منها الجنسن مثلاء فالمتمائلٌ كالإنسانٍ ممَ الإنسان, والفرَسٍ مع 
الفرسء والمختلفُ كالإنسانٍ مع الفرّسء فهذو الأشياءٌ التي اختلمَتُ بأعيانٍ 
أنواعهاء وهي الإنساتيةٌ مئلا مع الفرّس واَفقّثْ في لازم ذلكَ» وهو الجنسن» 
كالحيواتية» كل مِنَ المختلئف فيه والمتّفقٍ عليه كُلَيّ مطلقٌ؛ لبين أحذهما 
جزئيًا والآخرٌ كُليّاه ولا أحدُهما واحدًا بالمّخص والآخرٌ واحدًا بالجنس 
اللّْويٌ المقابلٍ للواحدٍ بالشّخْص» ولِكلّ منهُما إنسائيةٌ تخصّهُ مع الحيوانية 
التي تخصّةُ» كما لكل فرَسٍ فرسيَةٌ تخضّهُ كالحيواتية ة التي تخصّة» كالآلوانٍ 
الي تشترك في امتسقى اللوتة!0: 

سو ا ا ل 
ال ب اا 
عات مرجرة في الاتا بالاك اجر لاد لا بوي 11 
مكتاء وإذاعكة هذا البناضن وهذا الباضض عكر هذا اللون هاده لد الصدي 
جِنْسَا إذا عُيّنَ في الخارج كان هوَ المعيّنَ في الخارج مِنّ النّوِع» فنفسُ 
هذا اللونِ هوّ نفسن هذا السَّوادٍ أو هذا البياض» ونفمن هذا الحيوانٍ هوّذا 
الإنسان وهذا الفرسث. 


(1) في المخطوط(المعنية) ولعل اميك هو الصحيع. 








مسألة في توحيد الفلاسفة 0 3 3 0" 


مه اس + 


إذا تبيّنَ هذا فإذا قدّرنا موجودين واجبّي الوجودء وقالَ القائلٌ: هما 
مشتركانٍ في الوجودٍ والوجوب. ومختلفانٍ بِالتَّعِيينٍ أو الماهيّة أو الذاتِ أو 
الحقيقة» أو نحو ذلك مِنَ العباراتٍ / التي شال في هذا المقامء وَقَال: إِنّمنا 
العاففة إنا أن بون لا قارها اماف اد لسن اغارف ذا بالك 
قبلَ: قد فرقتَ بِينَ ما اتا فبهِ واختلّفا فيه مِنْ جهة الإطلاق والتّعيين؛ 
وجعلت هنا قسمين: أحدهما يصلحٌ أنْ يكونَ لازمًا للآخر أو ملزومًا 
أو عارضًا أو معروضاء وهذانٍ القسمان متّفقانٍ في العموم والخصوص 


والإطلاق والنَّعِيين وبيتهما 01 من نَ الطّرفين ! إذا كانا متعاندين» وم إذا 
كانا متبحديرة فقد تطلت الشحة بالكلتة: 


ولكنْ إذا قيلَ: هما مُتَغايرانٍ فَكُلَّ لازم للآخر وملزومٌ له لا يجورٌ أنْ 
يكونَ أحدُهما اللازمَ مِنْ غير عكس؛ وذلكَ أنَّ الوجود والوجوبّ الذي 
جعلتَة مث متستركا إنْ أردت به وجودًا مطلقًا ووجوبًا مطلفًاء فخْذَ مِنَ اضرب 
00 نه ميظلقة. وذانا مظلقة وتعقيقة مطلف ونيا وطلنا» تا ليها كها 
شتركا في مسمّى الوجود والواجب ا* شتركا في مسمّى الذَاتِ والماهيّة 
ا 

ون قلتَ: اشتركا في الوجودٍ والوجوب قيلَ لكّ: اشتركا في التَعَيْنِ 
الذَئيِوالتَحققِ ونحو ذلكَ» وإ أردت بالوجودٍ والوجوب لِك منهما ما 
يخصّك فخُذْ بإزاءِ ذلك لِك منهُما ما يخصّهُ مِنْ مسمَّى التّعبين والحقيقةٍ 
والماهيةٍ ونحو ذلكَ؛ إن مِنَ المعلوم أن كلا مهما يوافق الآخر في أنه / 
موجودٌ وأنّهُ واجبٌء وأَنَهُ متعيّنٌ وأنَّهُ ذاتٌء وأَنَّهُ حقيقةٌ وماهيّةٌ ويفارقة في 


[8/ بآ 


]١ [كمم‎ 





[تم/ ب] 
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أنْهُ هو ليس عينّ الآخرء وإنْ كان هو إِيَاهُ باعتبار النُوع» فليس هوَإِيَاهُ باعتبار 
النّسخصء وكما أَنَّهُ هوَ ليس عينَ الآخر. فليس في عين ماهيّته أو حقيقته 
أو ذاتِهٍ ولا عين وجوبه أو وجوده أو بعينه عينَ وجود الآخر أو وجوده 
ا ا 0 00 5 
مسمّى النَّعيِين» ولهذا وجودٌ يخصّة» ولهذا وجودٌ يخصّهء وهما مشتركان 
في مسمّى الوجودٍ؛ وكذلكَ القولٌ في الوجوب وغيره كالماهيّة والحقيقة) 
فلهذا ماهيّةٌ تخصّهُ ولهذا ماهيّةٌ تخصّةُ وهما مشتركانٍ في مسمّى الماهيّة. 
وإذا مرف أن الضَّربِينٍ اللذِينِ فرَفْتَ فيهما في العموم والخصوصي 
حتّى جعأتَ أحدهما لازمًا للآخر أو بالعكس هما متساويانٍ في العموم 
والخصوص. كُلَّ منهما لازمٌ لللآخر وملزومٌ إن لم يكن هويا بطل جحي 
كلامكَ» وكائّث هذه مِنَّ الحُجَج المغالطية! السُوفسطائية بل9) من 
أبينها فسادًا. حيثٌُ عمدت إلى ضربين متساويينٍ في العموم والخُصوصٍ 
والاتّفاق والافتراق والاشتر تراك والامتياز» فجعلتَ أحدّهما عام مُشْترَ شنا كا 
مكنا دقان وده اما عورا امقتر نا عن قا وفك على ذل 1ن 
ذلك العام/ المشترك إما أن يكو لازمًا للخاصن» أو ملزومًا له أوعارضًاء 
أو معروضًا لَه ومن الكتررات يع تمد عرق اد العام رد 1 
يكونَ لازمًا للخاص» كما يلزمٌ الحيوان الإنسانَ» وأمّا العكسن فمُمتيعٌ نعٌ؛ فإنَّ 
الخاصيٌ لا يكونُ لازمًا للعامٌ كما لا يلزمُ الإنسانٌ للحيوان؛ إذْ قد توجة 


)١(‏ في المخطوط (المغلطية) ولعل المثبت هو الصحيح. 
(") ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها المقام. 
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بعضٌُ أفرادٍ العام دونَ بعضء وأما كونٌ العام يعرضٌ للخاصّ أو الخاصٌ 
يعرض له فهذا لا يَمتنِعٌ. 

معد ريه اوعدي لكت عاراكات للحتي امبررها 
وضعُوةٌ في حُجّيهم؛ ؛ حيثُ جَعَلُوا في الأثياء م صِفَتِينء وجَعلُوا إحداهُما 
عائسةٌ لااتكونُ خاضةٌ» والأخرى خاضة لا تكون عامة مع اليلم؛ ؛ لذن كل 
مجينا تك وناغانا وتقرن اف لاخو سدواف كن بز علد للك اذ 
العام إِمَا أن يكونَ لازمًا أو ملزومّاء أو عارضًا أو معروضًاء وكانَ مَكَلْهُم في 
ذلكَ مَنْ جاءً إلى إنسانينٍ فقالَ لأحدهما: هذا إنسادٌ» وقالَ للآخر: هذا 
حيوانٌ» ثمّ قالَ: الحا ضر الحيو ا 0 اكور د هد 
رده لحرو غير كير فيال لهُ: هذا وهذا مشتركان 
فن أناكلاوتهها إبان وتحيوان. 

نقولقة الانتعان ادة بز السنوان صنت يلاتان المدة 
أخصٌُ مِنَ الحيوانٍ المعيِّنِء فهذا باطلٌ وإِنْ عنيتٌ به أنَّ الإنسانَ أخصن مِنَّ 
الحيوانٍ المطلّقٍ؛ فهُما مشتركانٍ في الحيوانٍ المطلّق» كما هما مشتركانٍ في 
الإنسانٍ المطلّقء وذلكَ لا يوجبٌ كونَ أحدهما بشَخْصِهِ أعمَّ / من الآخر, 
بل ليس جعْلٌ هذا أعم منَ الآخر بأولى مِنَ الآخرء فهكذا الواجباث إذ قيل: 
هما بتركاناتي ورد الردريو از اودارا دادر بلصوسن 
ماهيّته أو حقيقته أو بعَينِهِ أو نحو ذلك قيلَ لكَّ: هذا وهذا مث متستركان في أن 
لولج داح وخكف هيا رو حرا ووجوداء فإِنْ أخذت المشترَكٌ مطلقًا 
فالجميعٌ متلازمٌ» ون أخذْتَهُ موجودًا في الخارج, فالجميعٌ متلازةٌ» فوجودٌ 


امم أ] 





امم تآ 
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الوجوب المطلّق هوّ والماهيّةُ المطلّقةٌ والواجبُ الوجود والتّعيِينُ المطلق 
لواجب الوجود متلازماتٌ» وهذا الوجودٌ المعيِّنُ وهذا الوجوبٌ المعيَّنُ 
ملازمٌ لهذه الواءةة اليااتغية لجستو لودو الساعكة الواعية الع عي 
كُلَّ منهُما متلازمٌ لذلكَ» بَلْ كل موجودٍ في الخارج بهذه المثابق» سواءٌ قُدّرَ 
واجبًا بنفسه أو بغيرهء فهذا الإنسانٌ المعيّنُ لهُ إنسائيةٌ تخصّةُ وحيواتةٌ 
ا ا ا ا ا 0 
متلازمةٌ» وهوّ والإنسان الآخرٌ مشتركانٍ في الإنسانيّة والحيوائيّة والحقيقةٍ 
والماهيّة والنّيِينِ وهذهٍ المشتركاتٌُ متلازمة وهذا أمرٌ بين ضروريٌ لمن 
فهمَةُ ولا يَحتملٌ التّقيض. 

وأمّا الكلامُ على المقدّمةٍ القّانية فإنهُ قالَ: يجوز أَنْ تكونٌ الماهيّةٌ سببًا 
كما أن الماهيّاتِ سببٌ لقابليّة الوجودء ويجوزٌ أَنْ تكونَ صفةٌ الماهيّة سببًا 
اضف عرق كينا أذ انس عله الفاضديز لايسر أنتكون الماع زلا 
صفةٌ مِنْ صِفاتِها سببًا للوجود؛ لأنَ العِلَةَ / متقدّمةٌ بالوجود على المعلول7", 
فلو كانث إحداهُّما أو كلاهُما عِلَّةَ للوجود لزِمٌ أحد المحالَينِء وهو أنْ يكونَ 
الشّيءُ متقدّمًا بالوجودٍ على نفسِهِ أو موجودًا مرّتِينِء وهذا ظاهرٌ البطلانٍ له 
هذا كلَّهُ مبنيٌ على أَنَّ الموجود المعيّنَ كالإنسانٍ مثا لهُ ماهيةٌ مغايرةٌ ونه 
إذا كان جوهرًا ففيه وجودٌ جوهر قائم بنفسهء وهوّ مغايرٌ لماهيّتهِ الموجودة 
في التخارج القائمةٍ بنفسهاء وإِنْ كان عرضًا ففيه وجودٌ هوَ عرّض قائمٌ بغيره 
وغير ماهيّتهِ القائمة بغيرهاء وهذه المسألةيُعبَونَ عنها بأنَّ وجود كلّ موجودٍ 


)١(‏ في المخطوط (المعول) ولعل المثبت هو الصحيح. 
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زائدٌ على ماهيّتهِ هوّ قول أبي هاشم ونحوو مِنَ المعتزلة الذينَ يقولونٌ بأنَّ 
المعدوة قير واد در جر وتو ووعاوقابوافتهم على القزق يون الوجيوة 
الماهية مَك مه مَنْ لا يقولٌ بأنَ المعدوم شيءٌ؛ كأبي عبد الله بن الخطيبٍ ونحوه 


من اح يمن كلاق المحترلة وينع كلاق المطليقة. 


وأما القول بأنّ وجود كَل شيء عينُ ماهيّته فهوَ مذهَبٌ أهل السّئَةٍ 
والجماعة وسائر متكلمة الصّفَاتية؛ كأبي محمَدٍ بن كُلّابِ! '"» وأبي الحسّن 
الأَشعَرِيٌ”, وأبي عبد الله محمَّدٍ بن كرام 9 وأكثر أهلٍ الكلام الذينَ 
يوافقونَ مَنْ قالَ من المعتزلة اذ المفدرة 2071ل :لليف 
إِنَّ لكل موجودٍ ماهيّة في الخارج / مغايرة لوجوده. 


(١)هو:‏ أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كالاب (بضم الكاف وتشديد اللام) القطان 
البصريء رأس المتكلمين بالبصرة فى زمانه» صاحب التصانيف فى الرد على المعتزلة. 
أخذ عنه الكلام: داود الظاهريء وقيل: إن الحارث المحاسبي أخذ علم النظر والجدل 
عنه أيضًا. وأصحابه هم الكلابية. قال الذهبي: وقد كان باقيًّا قبل الأربعين وماثتين. 
انظر: سير أعلام النبلاء /١١(‏ 175)» والأعلام للزركلي (5/ .)4١‏ 

(1) هو: علي بن إسماعيل بن إسحاقء أبو الحسنء من نسل الصحابي أبي موسى الأشعري» 
كان من الأئمة المتكلمين المجتهدين, وُلد في البصرة» وتلقى مذهب المعتزلة وتقدم 
فيهم ثم رجع وجاهر بخلافهم. وتوفي ببغداد سنة (4 7الاه). انظر: سير أعلام النبلاء 
/١5(‏ 86). والأعلام للزركلي (4/ ”77). 

() هو: محمد بن كرام بن عراق بن حزابة» أبو عبد الله» السجزيّ (نسبة إلى سجستان) إمام 
الفرقة الكرامية» وُلد ابن كرام في سجستان وجاور بمكة خمس سنين» وورد نيسابور» 
ثم انصرف إلى الشأم» وعاد إلى نيسابور» وخرج منها سنة (١10ه)‏ إلى القدس. فمات 
فيهاء سنة (1804ه). انظر: الملل والنحل للشهرستاني 23١8 /١(‏ 2)» والأعلام للزركلي 
.)١5 /0(‏ 


لحم أ] 








لحم ن] فحن 
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وقد صرّحوا بذلكَ وقالوا: الموجود ليس هو موجودًا بوجود زائدٍ على 
0 
قائمٌ بالواجدٍ الذي يجدٌ الأشياء؛ كما قال تعالى: #هَلَمْ يحدوأ مآ فسَيَمّمُوأ # 
[النساء: *4]» وقال تعالتي: # مهن لح يد قَوَسيَاء سه 0 تن كسا بعين * 


اتعالن 


مآ هرا 


[النساء: 97]» وقال تعالى: 9 ووجد الله عِنْدَهء © [النور: 9*]» وقال ان : #وَوَجَدَك 
الا فود 14[الفهره: ]و جوز للك إن وجوه العتدريه هر مطيدة قامتيفة 
وليسس مرادُهم هذاء وإِنّما غرضهُم بالوجودٍ ماهو في الخارج متحقّقٌء سواءٌ 
وجده واجدٌ أو لم يجذه. ْ 
ل 
وقولهم: : وجودٌ هوَ بمعتّى الموجود, ونزائُهم في أنَّ هذه الأمور 
لحا سات توجدٌ إِمّا بالمشاهّدةِ وإمّا بغير المشاهّدة وهيّ 
قَقَةٌ جد رز رجايا رفاك اولي تيا دوساو لوسرو داك قل 
هو واحدٌّ هوّ ماهيّتُهُ وذاة» وهوّ وجودُهُ الموجوث؛ أو هوّ شيئانٍ؛ أحدُهما 
ماغئّة وذاث ثابعة والآخد وجودٌ موجود تلك الماعتة والذات» وعلى هذا 
القول فهلٌ يجورٌ أنْ تكونَ تلكٌ الذَّاثٌ والماهيّةٌ ثابتة بلا وجودء فقالَ طاتفة 
مِنّ المعتزلة والشَّسيعة: المعدومٌ شيءٌ ثابثٌ قبل وجوده في الخارج /. 
وإلما بالوسووارضية مَوجوداءوقالت المعغليقة المشاؤوة؛ كالا فلاطر 61 
)١(‏ هو: أفلاطون بن أرسطن بن أرسطوقليسء من أثينية» وهو آخر المتقدمين الأوائل 
الأساطين» معروف بالتوحيد والحكمة. كان تلميذا لسقراط» ولما اغتيل سقراط بالسم 


.)١85/5( 








مسألة في توحيد الفلاسفة - وفنا 
وأرسطو”" وشيعتهما: بلٍ الماهيّة النُوعيّة لكل شخص غيرٌ وجوده المعيَّنِ. 
ثم تنارّعوا: هل تستقل تلك الماهيّاتُ عَنَ الأشخاص الموجودة 
فزعم أفلاطونٌ أنّها تستقل» وقال بن الماهيات أزليهُ أبدية وهذا الذي يُقال 
له : المُثْلُ الأفلاطوتيِة 3 والكر لفقل وقوله بيدا ع1 م فوْلةيأن الداة 
توغة مسطلة عن الكوردوان الخد والذهر جترهر و تمان باشينتهنا 
غيرُ الأجسام الموجودة وأعراضهاء فقَولهٌ في المادّةٍ التي هي الهُيولى 
الأولئِةٌ» وفى المدّةٍ والخلاء والحقائق النَّوعيّةِ مِنْ واد واخل, وقد تفطنّ 
صاحبهُ أرسطو وشِيعيّةُ أنَّ هذا الذي قالَهُ خيالٌ فى نفسِه أنواعًا مطلّقةٌ ومادّةً 
مطلقةً وخلاء مطلقَاء ومنه اعتقدّ ثبوت ذلكَ في الخارج. وأَنّهُ موجودٌ بدونٍ 
وجودٍ هذه الأجسام وصفاتهاء كما كالَ أستاهم الأقدمُ فيناغو رس تقل 
أنَ الأعداد موجودة في الخارج؛ ولهذا وجودٌ في الخارج غير الحقائق 
المعدودة واب مسينا”" وأمثالهُ مِنَ العزب, وإن كان قد سلكوا طريق أهلٍ 
الحرذة في اتباع ولا ]لماي لكنهم أحدن منهم وأصحٌ عملا ونظرًا؛ 
فإنَّ معَهم في الجملة مِنْ نور إسلام ما أبصّروا بهِ كثيرًا مِنْ ضلالٍ / هؤلاء؛ 
)١(‏ هو: أرسطو أو أرسطوطاليس؛ فيلس وف يوناني» تلميذ أفلاطون ومعلم الإسكندر 
الأكبر» توفي سنة (717” ق. م). وانظر: الملل والنحل (؟/ 17/8). 
(') أو فيثاغورث: هو فيلسوف وعالم رياضيات يوناني» مؤسس الحركة الفيثاغورثية» 
ويُعرف بمعادلته الشهيرة (نظرية فيثاغورث). توفي سنة (516 ق. م). 
() هو: الحسين بن عبد الله بن سيناء أبو علي» شرف الملكء الفيلسوف الرئيس» صاحب 
التصانيف في الطب والمنطق والطبيعيات والإلهيات. أصله من بلخ, ومولده في إحدى 
قرى بخارى» ونشأ وتعلم في بخارى. وطاف البلاد» وناظر العلماء» واتسعت شهرته. 
توفي سنة (/47ه). انظر: الملل والنحل (”7/ 7), والأعلام للزركلي (؟/ ١55؟).‏ 
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إذ المسلمونَ هم الشّهداء على النّاسِ الذينَ يشهدودَ الحقائق على ما هي 
عليه بما أعطاهُم الله من الهُدَى والثُورِ والعلمء وفضّلهم ؛ به على سائر الأمم 
اللبزامدسر بنور الكُتب الإلهيّةء فكيفت بالأمم الذِينَ لم يكنْ عندتهم هذا 
ُو وأرسطو تفطن بخطأ أسلافه وبينَ بطلانَ قولٍ أفلاطونَ وفيثاغورمن؛ 
وانبِعَهُ بن سينا وأمثالة» وذكروا أنَّ الفلسفة كانّث يبّةَ غير ناضجة» وإنّما 
كان مبدؤها النّظرَ في الطَبيعيّاتِ فصاروا يظُونَ أن ما يعقلَُ الإننسانٌ مِنّ 
الات المجرّدةٍ الموجودة في الخارج. لكنَّ أرسطو وأتباعَةُ لم يتتخلصوا 
مِنْ جميع هذا الصَّلالِء بل أن توا المادّة في الخارج؛ لكِنْ قالوا لاك 
وجودٌ الماهيّة بدونٍ الأشخاص. ولا وجودٌ المادّةٍ بدونٍ الصُورة. 


وقد بسطَنًا الكلامَ على هذا كُلَهِ في غير هذا الموضع. وإنَّما المقصودٌ 
هنا التَِيةُ على مادّةٍ كلام هذا المحتّجٌ» وأنَّ هذه المقدّمةَ التي ذكرّها مبنيّةٌ على 
هذا الأصرء ون كانَ كذلكَ فهو لم بق دليلًا على هذه الحُجَةٍ . ونحنٌ في 
وال نح ل الما ررد حر كارو ل موي نو انا ارام ياك 
له لا نسل أن لقره مِنَ الموجوداتٍ في الخارج ماهيةٌ غير هذا الموجود 
المحسوس في الخارج؛ فضلًا عَنْ أن يكونَ قابلا لوجوده أو سببًا لوجوده 
أو فكو صفنها سيا لصيف احرف اه َل نحن نعلمٌ بالاضطرار أنه ليس في 
الموجود المعيّن القائم بنفسه جوهران قائمانٍ بأنفسهما؛ أحدُهما حيوانٌ 
والثاني ناطقٌ» بل الجوهرٌ الموصوف بأنّهُ حيوانٌ هوّ الجوهرٌ الموصوف بِأنَهُ 
ناطقٌ» ولذلكَ كل موجودٍ بحقيقته التي هي ماهيَُهُ وذاثة وإيعُهُ هي هو ليسَتْ 
شيئًا غيرَةٌ وليس هوَ شيئًا غير هذا الموجود المشخّصٍ المحدزب ولس 
معَهُ حقيقةٌ غير هذا الموجودٍ المشخّصٍ المحسوس لاكلية ولاتحرخة 





افا سا اللا اي ةا 


ونحنٌ في هذا المقام في مقام المنع» فلا يطول الكلامُ اليل على 
فساد قولهم الك ينبغي أن نعلم نما كلامهم وأصلّ ضلالهم هوَمِنْ جنس 
لال سانيم سيك انع ة لبهم ماكو في الأحن مق تصور ماعقة الشيء 
وحقيقته بما يكون في الخارج مِنْ وجوده الذي هوّ حقيقتةٌ وماهيّتة 
وهذاهوالأصلٌ الذي ضَلَّ فيه أوّلوهم؛ لكنّ أولئكَ أثبتوا هذه 
جو أكر راحو ل 4 ل يثبتُوها منفصلةً 
عنهاء بل ملازمة لهاء وهم إذا احتّجُوا بِأنَ حقيقة حقيقة المثلث تعقلّ قبل وجود 
الخلك رمجوة1قاية عجوي فاتك 3ب توا أَنَّهُ متصوّرٌ في الذَّهِن ما 
لاوج وة له في الخارجء وهذا لانزاع فيهء فنحيٌ نعل أنَّما لا يْنصوَرُ في 
الأذهانٍ غير ما يتحمّق في الأعيانِء ولو أرادوا باسم الماهيّة يّةِ ما في الذَّهِنٍ / 
00 الموجود ما في الخارج لم تنازغهم في أن وجوة كُلّ شيء ليس هو 
راك كروك ارا ير الما در تي اجا لي الاخارج 
رو لولم ها المعتزلة القائلِينَ بأنّ المعدوم شيءٌ 
لو قالوا: إِنَهُ شيء في العلم وشيء في الذّهِنْء وأنّهُ ابت في العلم ومُتصوّرٌ 
ومعلومٌ ومذكورٌ ومخبَرٌ عنة قبل وجوده. لم ننازغهم في ذلكٌ» ولكنّهم رَعموا 
أنَّهُ ثابثٌ في الخارج. 
فهذانٍ الأصلانٍ المبنئٌ عليهما هاتانٍ المقدّمتانٍ اللّنَانِ ذكرّهما 
المستدلٌ هما مِنْ أصولٍ ضلالٍ هؤلاءِ المتفلي فةٍ المشَائِينَ ومن اتََعَهم 
مِنْ مُرتدَةٍ العرّب» ومَنْ سَلكَ سبيلّهم مِنْ متكلّم ومتففه ومتصوّفٍ. 
فِالأوَّلُ يتعلّنُ بكلامهم في الحَُيَاتِ كالجنس والمّصلٍ والخاضة 


زعة/ أ] 


/4١[‏ ب] 


كن 
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والعَرّض العام والفرقٍ بينَ المطلتٍ والمعّنء حيتٌ عَمدوا إلى صفاتٍ 
متساويةٍ في العموم والخصوصء فجّعلوا بعضها عامًا وبعضها خاضًا. 

والقاني متعلقٌ بكلامهم في الماهيّاتِ وصفاتها الذَائِةَ والفرق بينهما 
وبيِنَ العرضِيّة اللازمةٍ للماهيّ والفرقِ بيِنَ الماهيّة والوجودء فهذا يتعلقُ 
بالسَلْبٍ والإيجاب, وذلك يتعلقُ بالخصوص والحُموم #وعلى هذا يتواغامقة 
كلامهم الذي فَارَقُوا به أهلّ الفطر السّلِيِمةٍ والعُقولٍ المستقيمة وقَعُوا بسببه 
في ضلالٍ وحيرةٍ حنّى يبقى أحذهم/ طول عُمرهِ ناظرًا باحنًا ولم يتخامر 
عندَهُ ما يقوله في وجودٍ واجب الوجود الذي هو أَبَِنُ المعارفٍ. وجهة 
الغلط الذي وقعَ فيه هؤلاء مع ذكائهم بِالشُسبةٍ إلى أتباعهم أنَّ اسم الماهيّة 
في حُرفْهم غلب على ما في الذّهنِ ولفظ الوجودٍ غلب على ما في الخارج؛ 
لآنَّ الماهيّة مأخوذة مِنْ قولٍ القائلٍ ما هوّء والسَائلٌ بما هوّ يطلب جوابَة 
بقول المسؤولٍ وهو المَقول في جواب ما هوّء والمقولٌ في جواب ماهو لا 
د أن يَتْصوَرَةُ اذه سواءٌ كانَ موجودًا في الخارج أو لم يِكَنْ 

ومِنْ هنا جعلوا الماهيّة مغايرة لوجودها كما يذكروته في المئلّثِ 
وأنَّ حقيقته مغايرة لوجودٍ المثلث. وهذا صحيحٌ باعتبار أنَّ المت يمك 
تصوٌُرهُ في الذّهنِ بدونٍ وجوده في الخارج» وأما لفظ الوجودٍ فغلتٍ على 
مال ونجوة في الخسارج؛ إذ انز لمن إن لسمبوجة في الخارع لا 
يكونٌ موجوداء فالمَرفٌ بِينَ نّ ألو جود والماهيّة فرقٌ بِينَ ما في الوجود الذّهنيٌ 
والوجودٍ الخارجيّ» وهوّ فرقٌ صحيحٌ بهذا النَمُسير؛ فإِنَّ العقلَ الصَّرِيحَ 
يعلمُ أنّ حقيقة الشَّيءِ الموجودة في الخارج ليسَتْ هي عينَ ما تصوَّرَهُ في 





ا اا ا ا ا رن 


الذّهن من لكنْ هُمْ لاي ُسَرُونّها بذلك؛ بَلُ يجعلونَ للنَّيِءِ في الخارج 
ماهيّة خارجيّة نُْايرُ الموجود في الخارجء كما جعلّ مَنْ جعلّ مِنَ المعتزلة 
فق تقار الذي ء يونا تايا / الوجود. فى التعارس وكا البو جتوافاتا 
في الخارج قبل وجوده. 

وضلالَ هؤلاءِ المعتزلة مِنْ”"2 جنس ضلالٍ هؤلاءِ المتفلي فَة؛ فإِنّ 
هؤلاءٍ المعتزلةً لما رَأُوا أنَّ الََيِءَ يُتصوٌرُ في الذّهن فيْفَرَّقُ بِينَ المراد 
والمكروه والمأمور به والمنهيّ عنة» والامتياز في العدّم المحض محالٌ» 
قالوا المعدومٌ يتم بعضة عَنْ بعض» ولايكون الامتياز في العدّم المحض» 
فيكونُ بالمعدوم ثابنا . وما أمكتهم أن يجعلُوءُ موجودًا في الخارج» فقالوا: 
هو ثابثٌ في الخارج وليسَ بموجوده وفرّقُوا بِينَ ثبوته ووجوده كما فرّقَ 
هؤلاءٍ بينَ الماهية التي في الخارج وبينَ الوجودٍ الذي في الخارج؛ وكُلٌ 
ذلكَ لكونٍ أحدٍ الاسمينٍ غلب عليه الِْوتُ الذهنيُ» والآخرِ غلب عليه 
البوتُ الخارجيئ؛ فظَنُوا القَرقَ بينهما لافتراق حقائق المسمِّيات» ولي 
كلافو تل لذن كان لاله اعد اندو اتسيتون وجرا الذعيق راحد فى 
الأغى وسوةة حارج و فإذاكد نوز المستفيات راع لكر واسرويت ده 
لهي والخارجيّ فيجَميعُها متكافة متعادلة متلازمة» فثبوث الشَيءٍ في 
اهن هو وجودُهُ في الذَّهنِء ووجودَهُ في الخارج هوَ ثُبونّةُ في الخارج: 
يعر وجر عدو فى الخازج ليس بثابتِ ولا موجود وهوّ في الذَّهِنٍ 
ثابتٌ وموجود , بمعنى أَنَهُ معلومٌ لا أن نفسَهُ حاصلةٌ في الذَّهِن. 


)١(‏ في المخطوط تكررت (من). 


[41/ أ] 





[8/ ب] 


[5ة/ أ] 
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وكذلكَ الماهيّة التي في الذّهن هي وجودٌهُ الُهنيُ؛/ والموجودٌ 
لحي اريم لقاب اولي قارع وكما أنّهُ ليس في الذّهنٍ 
موجودٌ غيرٌ الماهيّة التي في الذّهِنِ فللير في الخارج ماهيّةٌ موجودة غيز 
الموضرت .أن الماهة ماهكة . 

وكذلكَ ضلالٌَ أهل الحال هو مِنْ هذا الباب» وهذان النَّوعانِ من 
الصّلالٍ وقسعَ فيهما طوائفت من أذكياءٍ الرّجالِ» حيثُ عمدوا إلى أسماء 
متساوية في الثبوتِ والانتفاء؛ إقا في الذّهنٍ وإكافي الخارع فجمارا 
بعضّها ثابنًا وبعضّها مُفِيً بلتّحكُمه وضلالهم في الإثباتٍ والنّف ي كضلالهم 
في العُموم والخصوص. 

ومِنَ المعلوم أن القضايا ل تختلفثُ في الأصل بالسّلبٍ والإيجاب والعُموم 
والخصوص. فتَّاطوا في السّلبٍ والإيجاب كما غَلطُوا : في العموم والخصوص 
بسبّب الا شتراكِ الواقع في اللَْظٍ وكونٍ أحد الاسمين يغلبُ عليه معنّىء والآخر 
يغلبُ عليه معى آخبزء فإذا أردت ارتفاع الشّبهةٍ فانظز إلى معاني الأسماءء ودع 
المنارّعاتٍ اللفظيةٌ التي لا طائلٌ تحتّهاء وخُذُ معنى هذا الاسم بحسب عمومه 
وخُحصوصه وتوت وانتفائه في الذّهنِ والخارجء ومعنى هذا الاسم بحسب عمومه 
وحصوصه ووه وانتفائه في الذّهنٍ والخارج تجذهم قد فرفُوا بِينَ المتماثلين. 
وأصلّ القياس البُرهانيٌ هوَ انوي بِينَ المتمائلين» فإذا كانوا في أصلٍ قياسهم 
الذي جِعلُوهُ بُرهاتهم قد فرَقُوا , بِينَ المتمائلينٍ كانوا قد أسّسوا بنيان عليهم على 
شفا جرف هار فانهار / بهم في نار جهنم والله لا يهدي القومَ الظّالمِينَ؛ فإنَ 
النّْرِيقَ بِينَ المتماثلين أحد” الظلم. 


)١(‏ هكذا في المخطوط ولعل الصواب: (أشد). والله أعلم. 








0 

إذا تببّنَ هذا فنقول : والجوابُ عَنْ هذه الحُجَةٍ التي هي أصلّ كلامهم. 
وقد حرَّرها السَائلٌ وطوَّلها آخذًا لذلكَ مِنْ كلام ابن سينا في الإشارات 
وشرّحَها الرَازي وغيرُةُ أنا نبيّنُ فسا ما ذكروةُ مِنْ كل قسم مِنَ الأقسام 
الأريفظه ون وتشووة رن كاد يا ويار تسو افير بويج راحر انان 

إبطالها؛ إذ احج لاتتم إلا بإيطال جميع اللُوازم المقدّرقء فمتى أمكنّ صحَة 
لازم منها بَطلَ قولّهم إِنْ ين لزومة؛ ونح نيْنُ فساد ما ذكروة , من الُوازم 
ومِنَ الملزوم حتّى يظهر بُطلانٌ كُلَ من المقدّمتينٍ الشَّرطيّة والاستئنائية؛ 


وذلك مِنْ وجوو: 


7 


أحدها: أنْ يُعَالَ لهُ: ما الدّليل ولا على الانحصار في هذه الأقسام 
الأربعةٍ؛ فإِنَّ القسمة العقليّةَ توج ثُ أنْ يقالَ ما أَنْ يكونً لازمًا أو ملزومًا 
أوعارضًا أو معروضًا أو لا لازمّاولا ملزومًا ولاعارضًاولا معروضًا؛ فإِنٌَ العقلّ 
قدّرُ هذا القسم» وليسس له أن يقول: إِنَّ انتفاءهُ معلومٌ بضرورة العقل؛ فإنَ اتتفاً 
هذا غيرٌ معلوم للنّاس بضرورة عقلهم. وإِنْ كانَ اتتفاؤهُ معلومًا بنظر العقل فإنَّ 
عليه يانه حتّى يتم الدَليلُ. 

فإِنْ قال: كل أمرين اجتمّعا فلا بُدٌ فيهما مِنْ أحدٍ هذهو الأقسام الأربعق 
كانَ الجوابُ عن هذا أَنّكَ إِنْ عنِيتَ الاجتماعَ في الخارج أو الاجتماءً في 


0 ت] 


زكه/ أ] 
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الذَّهِنَ فالمجتمعانٍ قد يكونٌ كُلَّ منهما لازمًا / للآخر وملزومًا له وعارضًا 
لهُ ومعروضًا له في المجتمعات. فإن نيت اجتماع ما في الذّنٍ بما في 
الخارج فما في الذَهِنٍ لايجامعٌ ما في الخارجء فلا يكونٌ لازمًا لهُ ولا 
ملزوماء ولا عارضًا ولا معروضًاء كيفت وما في الذّهِنٍ عرّضٌ قائمٌ بقَلب 
الإنسانِء وما في الخارج جوهرٌ قائمٌ بنفيسهء والتي قد يكون موجودًا غير 
معلوم لناء وقد يُتصوّرُ في أنفسنا ما لم يوجذ في الخارجء فلا هذا لازمٌ لهذاء 
ولا هذا لازم لهذاء ولا هذا أيضًا عارضٌ للآخرء ولا بالعكسء ولا الأعيانَ 
الموجودة في الخارج تعرضُ يما في النَّْسِء ولا تكونٌ صف له ولا متّصلة به 
بوجو مِنَ الوجوو» ولا العِلْمْ الذي في الذّهنٍ يعرضيُ للأعيانٍ الموجودةء ولا 
بكرن صف لها ولا قاكما بهاء بل لا يتتقلٌ عَْ محله؛ إذ العرّضُ القائمُ بمَحلٌ 
لاينتقلٌ عَنْ ذلكَ المحلّ إلى غيره» وإيضاحٌ هذا أنَّ الإنسانّينِ ملا إذا اشترّكا 
في الإنسائيّة والحيوانيّة والماهيّة والوجودٍ ونحو ذلك مِنَ المُطلّقاتِ وامتازً 
ا ار ا ار 
ذلكَ مِنّ المعيّنات» فذلكَ الذي اشتركا فيه إذا أَخدَ مطلَقًا مشترَكًا لم يَكَنْ 
إلافي الذَّهِنِ والمعيّناتُ موجودة في الخارج؛ وهذا المعيِّنُ الخارجيٌ لين 
بتلازم لهذا المطلّقٍ الذهنيّء ولا ملزوم لولا عارض لهُ ولا معروض له 
بل هذا وهذا بمنزلة العلم والمعلوم؛ فالصُورةٌ العلميةٌ كالمطلقء/ والأعيان 
الموجودة في الخارج هيّ المعلومٌ وقد يُعلمُ مالم يوجَذ وقد يوجَدُ مالم 


يُعلمه:والعلم القائم م بالعالم ليس هوّ مِنَ المعلوم والموجود إلى الخارج في 


محل ولا يكونٌ أحدُهما عارضًا للآخر أيضًا. 
إذا قال القائلٌ: الجشة لازة للأنواع؛ فالجس” ك2 والأنواءٌ كُليةٌ 
و رم بواع : 1 باع 7 
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وهذا الكُلَيّ لازمٌ لهذه الكُْيَاتِ مع أنَ اتحقيقَ أن الجنسن بشرط كونه أعمّ 
مِنَ النّوعَ ليس بلازم لوجود النوع» وإنّما يلم وجودُ الجنس المطلّق» وهوّ 
ل ل ا لي 
وهذا اللازم هوّ المطلّقُ» لا بشرط الإطلاق» وهو الذي يُقَالُ فيه: حضَّةٌ 
الت لد ويه 11 وزاد الحو لجر ة اندض بول اودر 
حصّةٍ مِنَ المطلّق» وهوّ المطلّقُ لا بشرط إطلاقه» لا وجودّ ما هوّ أعجٌ من. 
وأا الأنواعٌ الموجودة في الخارج فهي أشخاصيٌ معيّةُ لا يلزمُها جنسسٌ 
مطلَّقٌ أعمٌ منهاء بَلِ ولا نوع أعمٌ منها؛ إذ الجنسنٌ المطلّقٌ والنّوعٌ المطلقُ 
بشرط الإطلات محلهُ اذه فلا يلزمُ مِنْ ثبوتٍ المعيناتٍ في الخارج ثبوث 
كُلْيَاتِ قائمةٍ بنفسٍ عالم» وإنّمايلزمُ مِنْ وجود المسخْصٍ وجودُ مطلّقٍ ني انوع 
والجنس» ؛ لا بشرط الإطلاق» وذلكَ النُوعٌ والجنسُ في الخارج لا يزيدُ على 
المعين» وإِنْ كانت الأشياءٌ معلومةً لله» وقد علمَ منها ما شاءً/ لخلقه» فعلمّةُ 
طيخا وتعالى ين لوازه ذائز: لوول لوازم المعلوماك» نووعالم بالأتياء 
قبل أن حل ونفسئ وجودها دالٌ على عليه سبحانةُ وتعالى» ومستازمٌ لعلمه 
مِنْ جهةٍ كونها مخلوقة لهُ صادرة عَنْ إرادتِه المستلزمةٍ لتصوٌر المرادات» ومِنْ 
غير ذلك مِنَ الجهات؛ كما قال تعالى: ألا ب عله من حَلقَ وَهْوَاللِيتُ فيد 4 
الملك: 114 لكِنْ مَبْ أَنّ وجود المعينات يتم العلمَ بها مِنْ هذا الوجه. 
لكنّ هذا اللَزوم لم ينشأ عنها ولا يلزمُ أيضًا مِنْ وجودها أن تكون كُليدَ 
فحاصلة أنَّ وجوة النّسخص أو النّوع لا يستلزمٌ وجوة ما هو أعمٌ منف ولكنْ 
إذا وُجدَ الشّخْصُ كالإنسانٍ لزمَ وجودٌ الإنسانٍ المطلّقٍ لا بشرط الإطلاقٍ لا 
يستلزمٌ وجود إنسانٍ أعمّ مِنْ هذا الإنسان. 


[*9/ ب 





[56/ ا] 


ل صصص سس ع اله فق حك افلاشفة 


وإذا كانَ الوجودٌُ لشيء لا يستلزمٌ وجود ما هوّ أعجٌ منة لم يَجُرْ أَنْ 
جرال لج مرك السو ار ادلي قر 0 ا 
ولا يكو ما ب؛ يكشترك فيه الشيعاق من الكلتات المطلقة لآزمًا لما بخص به 
كن اق )و50 ها اساي الخذهها ئتكة ماففة الخذهاء تالا 
الخاضنة ولد مهيا تختوائثة النخاضة: وما يشبح كان يلو قة ما يقس كان فيه 
فالاأسناقة المشسهوكة يلها الحيوائتة المشهركة: بل ولا يجور أن يكون 
المشترَكٌ المطلقُ بشرط/ إطلاقِهِ لازمًا للمختصّ المعيّنِء ولا ملزومًا له 
ولاعارضًا ولا معروضًا له فبَطْلَ أصلّ الحجّة. 
عو اق ذل إن التقهة انه افص فرج ف الك ولدقة 
وعدوقة الدع + ودالعكلة الليكدة وتطز 3 للق قا لأ نيذة؟ فإن ايخ ميد 
على أن نيما فوا فس كا وكدوً] هدر الو أن لحذهها لاجة أن بكو برذ 
أحدٍ هذه الأقسام» وهذا باطلٌ؛ فإنّهُ لو استدلٌ على أنَ المعيّن لايكون لازمًا 
لمحتو ارت اروم لهُ كانَ ذلكَ نيا لواجب الوج ود بحُي وهو باطل 
ضرورةً؛ فإِنَ الوجود المشهوة يستلزِمُ واجبّاء وهوّ إِنّما استدلٌ على نفي 
تعدَدِهِ لا على نفي وجودهء وهذا الدَلِيلُ لا يفده مقصودة. 

الوجة الثانى: أنْ يُقالَ: قولٌ السائل: لو كان لنا واجبا وجودء فلا 
كاوها اذ يكاز اعنهكا عن الاعز ارلا 

يُقال لهُ: لا بد له من الامتياز. 

قولة: وإنٍ امتارّ أحدُهما عَنِ الآخر عادّتٍ الأقسامُ الأربعةٌ فإمًا أنْ 


() في المخطوط (المخلص) ولعل المثبت هو الصحيح. 





مسألة في توحيد الفلاسفة و 


يكون ماب يتمق فيه لازمًا مِنْ لوازم ما يختلفُ فيه أو بالعكس» أو عارضًا لهُ 
أو بالعكس.ء فيقال له: هَبْ أنَّ ما اشتركا فيه مِنْ نفس الأمر لما امتارٌ به كُلّ 
متتماغى الأعر كه اذ البحيويةة لاردة وساف والإنسافة لكرمة لهذا 
الإنسانِء لكنَّ الذي اشتركا فيه لا يوجدُ في الخارج مشتركًا مطلّقاء وإ( 
يوج د في الذّهنٍ والعلم كذلكَ» وإذا كانَ هذا المشترَكٌ/ لازمًا لير" 
لم كَنْ في ذلكَ محذورٌء ولو كان الملزوم عِلَة لازم فإن وجودةُ المعيّنَ 
داخلٌ في المميّر والمشتركِ الذي في الذَّهنِء ليس مقوّمًا للحقيقة الموجودة 
في الخارج. فلا يكونُ في حقيقتِهِ الموجودة شيءٌ هوّ معلولٌ» فضلًا عَنْ 
أن يكونَ وجودُهُ معلولاء وإنّما المعلولٌ هوّ ما يوجدُ في الذَّهنء وذلكٌ غيدُ 
داخل في حقيقتِهِ الخارجيّة كونة معدومًا. 

الوجة الثَالتٌ: أنَّ ما جعلتةُ أنتَ مه مُشترَكًا ومميّرًا فكُلَّ منهما لازمٌ 
للآخر وملزومٌ له وهذا قم أهملتَّةُ وكانَ عليك أَنْ : تقول: إِمّا أن يكونَ 
لذرمًا أو وزلة وما أن لقا مر وما كالاسا تك و ناطفق والعاكي إن د 
منهّما لازمٌ للآخر ملزومٌ له وإذا كنت قد أهملْتَ هذا القسم كانّتِ الحُجَةٌ 
غيرَ تامّةٍ ولا مفيدةٍ للمقصود. 

الوجة الرَابعٌ: قولّكَ بعد هذا: فأمَا الأوَّلُ مِنَ الأربعة وإِنْ كانَ جائرًا 
لكنْ لا يجوز هنا؛ لأنَّ اختلاقهُما في الوجودٍ والوجوب معًا... إلى آخر 
الكلام. 
)١(‏ هكذا في المخطوط ولعل الصواب (وإثما). 
() في المخطوط (الميز) ولعل المثبت هو الصحيح. 


[:8/ ب] 








[45/ أ 


4ه ا للسسسسسسسسس مسألةفي توحيد الفلاسفة 


فيّقالٌ لكَ: هذا النَّسيمٌ منتشرٌ غير منحصر؛ فإنَّ قولّكَ إِمَا أن يكونَ 
في الوجودٍ والوجوبء أو في الماهيّاتٍ ليس بحاصر؛ إِذ هنا قسمٌ آخرٌ وهو 
أن يكونَ اختلافهما في الوجودٍ والوجوب والماهيّات؛ إذ يها وناك 
الآخر في أَنَ لهُ ماهيّةٌ موجودة واجبة» فشاركة في مطلّقٍ الوجود والوجوب / 
والماهيّةء ويفارقة بما يخصّهُ مِنْ وجودٍ ووجوب وماهيّة واختلافهما في 
الوعجودوالوعوت لسن النتراذ يد آن | حدهها يكتون موجرة| جتاون 
الآخر كما قَدَّرْتَهُ بَلٍ اختلافهما هوّأَنْ يكونَ وجودٌ هذا اووجوبه بهُ ليس هو 
وجود الآخر ووجوبَة؛ فإنّهما اشتركا في شيءِ وامتارٌ كل منهّما عَنِ الآخر 
ا إذا امتارٌ أحذّهما عَن الآخر بوجودو 
ووجوبه المختص به فهو كامتياز عينه بالماهيّة؛ أي: امسَارٌ عِيئُ لوجوده 
الخاصيٌ ووجوبه الخاصصٌ وماهيه الخاضّة. 

وأما انز احرميا رالا بطر الوجرة , وريه 0 
توق اإد كما مشتركان فيه كما يشتركانٍ في الماهيّةء فَكُلٌُ ما ب* يشت ركان فيه 
يمتازٌ أحدّهما عَنِ الآخر في عينه أصلاء وإذ كان هذا التَّقسِيمُ غير منحصر 
كانت الحَجَّةٌ باطلةً. 

الوجه الخاميق: قولكٌَ: «الاتفاق ذ في الوجودٍ والوجوب. فلا يجورٌ 
ِما تقدّمَ أن الماهيّة ابعر انكر ولااعة ون مندانياس ا لارعرة 
قولٌ باطلٌ؛ وذلكَ أنَّ الاختلاف في الماهيّة يراد به أنَّ لهذا ماهيّةَ تخصّة 
كما أنَّ لهذا ماهيّةٌ تخصّة مَع كونهما مشتركينٍ في مسمّى الماهيّةء كما أنَّ 
لهذا وجودًا أو وجوبًا يخْصّةُ ولهذا وجودٌ ووجوبٌ يخصّة مع كونهما 


مشتركين في مسمّى الوجودٍ والوجوب. وحينتئدٍ / فالماهيّةٌ المطلّقةٌ بإزاء 
وجود الوجوب المطلق. والماهيّة المعيّنة بإزاء وجود الوجوب المعيّن. 

وحينئذٍ فقولكَ: لا يجوز أَنْ تكونَ الماهيّةٌ ولا صف مِنْ صفاتها سا 
للوج ود لِما تقَمَ نما يصحٌ أن يكونَ دليلًا إذا ينْتَ أن هنا وجودا وماهيّة 
غير الوجود, وأنّ الماهيّة عله للوجود وأنتٌ لم 1 نْ شيا مِنْ ذلك وإِنّما 
ظئنْتٌ هذا مثل كون الإنسانيّة 2 لبجو قمر ل قلي ان هذا لحن خيلا 
تكن أن الحة فاسدة. 


الوجة السّادمن: أنْ يُقَالَ: لِمَ لا يجوز أنْ تكونَّ ماهيّةٌ واجب الوجودٍ 
هوَ الوجود الواجب نفْسَة لاغيرَة كما يقول ذلك أهل الس وشائة تكامة 
الصَّفَاتية؛ كأبي محمَّدٍ بن كُلَابِء وأبي الحسّن الْأَشْعَرِيٌ وأصحابهما مِنْ 
أن الوجود ليمن لهُ وجودٌ يَزِيدُ على نفسهء سواءٌ كانَ واجبّا أو ممكناء وعلى 
هذا فلا عِلَة ولا معلول» أو لا لازم ولا ملزوة؛ إِذْ كُلَّ منهُما هوَ ماهيّةٌ واجبةٌ 
بنفيهاء نفس الوجودٍ الواجب هو الماهيّة الواجبة» وإنّما هما اسمانٍ 
لمسمّى واحيء والشَّيءٌ لا يجوزٌ أنْ يقال: هو سببٌ لنفسِه. 

الوجة السَابِعٌ: أنْ يُقالَ: هَبْ أن ماهيّةً الواجب مغايرةٌ لوجودهٍ كما 
يقول بعضُ المعتزلة ويختارةُ الرَازي في بعض كُتبه؛ كالأربعينَ» يقال له 
كتحجن !اقيم اماق يسن الو سوق بز بج انكر ملارة 
للوجود, فتكونًَ الماهيّة ووجوذها متلازمَينِء والملازمٌ للسَّيِءِ لا يجب أنْ 
يكونّ عِلَهَ لهُ وسببّاء وإذا لم تكن الماهيّةٌ سببًا للوجود اندفعَ ما ذكرتَةُ مِنّ 
الحْجََةِ؛ فإِنّكَ قلت: لا يجورٌ أنْ تكونَ ماهيّةُ واجب الوجودٍ ولا صفةٌ مِنْ 


[40/ بآ 


[5ة/ أ] 


.1 مسألة في توحيد الفلاسفة 


صفاتها سببًا لوجوده؛ لأنَّ العلّة متقدّمةٌ بالوجودٍ على المعلول» فلو كانت 
إحداهُما أو كلاهما سببًا للوجود لزمَ أحدٌ المحالين» وهو أنْ يكونّ الشَّيءٌ 
متقدّمًا بالوجودٍ على نفسه» أو مرحوةا مرّتِين) وه ظاهرٌ البْطلانِء فيقال 
لك: على تقدير أن تكونَ ماهيتهُ غير وجوده كما يقتضيه هذا الكلامُ» فأنتَ 
إِنّما بيَنْتَ أنَّ الماهيّة لا تكون سببًا للوجود. 

ل ا ا ل 
والوجوبء فقد بيّنا أن الماهيّة تنسح إلى مطلّقةٍ ومعيَّنتِ كما أنَّ الوجود 
والوجوب ينقسمُ إلى مطلَقٍ ومعيّنء وأنّهما يشتركانٍ في المطلّق منهما دون 
المعيّنِء فتكونُ الماهيّةُ والوجودٌ متلازمين» ومعلومٌ أن المتلازمينٍ لا يجب 
أذيكون الدثهها بعلة لالع ولاايجك ان يقتها عليه وعد الرخرد 


الَامنٌ: أنْ يقالَ: مَبْ أنَّ الوجود والوجوب مشترَكٌ عام والماهيّة 

زدهر ب مختضّةٌ لاعمومَ / فيهاء وأنَّ العام الذي ا: ركان لكام ادي 
اختلّفا فيهء فغايةٌ ما في هذا أنْ يكونَ الوجودٌ لازمًا للماهيّة: فلا تكون 
الماهيّةٌ إلاموجودًاء وإذاكانَ لازمًا لها لم يجب أنْ يكونَّ معلولا لها 
متَأخرًا عنها؛ لأنَّ اللّازمَ أعج مِنْ أَنْ يكونَ معلولًا للملزوم أو عِلَةً له 
معلول عليه أو ملازمًا له ومِنَ المعلوم أنه إذا قدّرَ ماهيّة واجب الوجود 
بنشيها بحيثُ لا تقبلٌ العدّمَ كانّث مستلزمة للوجود مِنْ غير أن تحتاج أن 
تجعلَ لها : 06 تحققا قبل الوجود ويكون مقتضيًا للوجودء بل لا تحقق قّقَ لها إلا 
بالوج ود الالازم لهاء كما لا تَحققَ للصّفاتٍ إلا بالموصوف اللازم لهاء 
وليسّت الصّفَةُ عَلَةَ للموصوفء كما لا تَحمّقَ تحير الجوهر إِلّا بالجوهر 


- 








مسألة في توحيد الفلاسفة 3 


المتحيّزء وليس النّحيُرُ عِلّةَ لمتحيّز» وكلٌ صفةٍ مستلزمة للموصوف؛ فإ 
لازمٌ لهاء ولي عِلَةٌ في وجودوء فكيفت يجب في الماهيّة المستازمة 
ِوْجودها أن تكونَ هي عِلَةَ وجودهاء بل وجودُها اللّازم م الواجبٌ لازم لهاء 
لا موجوةٌ بعدهاء وهيّ شرط فيه كما هو شرط فيهاء ولا تحقّق للماهية 
بدون وجودهاء كما لا تحققّ لوجودها بدونهاء والشّرط لا يجب أنْ يتقتم 
لي ا ل 
الشَّيئينِ شسرطًا في الآخرء ولا يجوزٌ أنْ يكونّ كُلّ مِنَ الشَّيئِينِ عله للآخر؛ 
لأنَّ ذلكَ/ : في العلل يّستلزمٌ التو لقي وهو محال وهو في الوط 
نّم يستلزِمٌ الدورَ المَعِيّ وليسس بمُحالء فلا يمتنغ ألا يوجة كُلَّ مِنَ الشَيئِينِ 
إلّامعَ الآخرء ويمنعٌ ألا يوجد كُلُّ مِنَ الشَّيئِينِ إلا بعدَ الآخر. وهذا ثابتٌ 
في نظائر هذا. 
فصل 

وأقا قولّهم في القسم الثاني» وهو أنْ يكونَ ما يختل ف بهِ لازمًا 
ون اراز عا شن فيو نامر رطا لان الطيية الراعدة نازتا أمور 

مختلفةٌ» فيقالٌ لهم: نّم قد جعلتُم الصَّنفِينِ الوجود والوجوب والصَّنفت 
الآخرٌ الماهيّة وقرّرثم انّفاقهما في وجوب الوجودٍ واختلاقهما في الماهيّة 
أو بالعكس. 

فنقول: إذا قِيلَ: إنَّ الماهيّةَ لازمةٌ لوجوب الوجود لم يكُنْ في ذلكَ 
محذورٌ؛ لأنّ وجوب الوجود إمَا أنْ يوجد مطلَقاك وما أنْ يوجد معيّناء فإنَ 


و 
ع 


أخِدٌ وجوبٌ الوجود المطلّق» وهوّ الذي يشتركان فيه» وهو الطبيعةٌ الواحدةٌ 


[10ة/ أ] 





ام بآ 


مو | .. سب مسألةفي توحهد الفلاسفة 
التي دَكرتُموها لزمةُ ماهيّةٌ مطلّقةٌ يشتركانٍ فيهاء ولم يلزمْ مِنْ ذلك أنْ تكونَ 
الصيط لهها مر مو لقتييل الطند الاين الك 1 الجيراء ا المي 
لزمها أمرٌ واحدٌ 0 مشتركٌ وإِنْ أخذت وجوت وجود كُلَّ مِنهُما الذي 
به وهوَ وجوبٌُ الوجود المعيّن الثابت في الخارجء فذلك يَلرَّمُةُ ما 
معيّنةٌ ابتةٌ في الخارج.ء وأنَّ قولَ القائل: الطَّبيعةٌ الواحدةٌ قد يُرادُ به الواحدٌ 
بالعين والواحدٌ التو وهذا أصلُ ضلالهم في هذا الباب كما تقدّمَ بان 
في الجواب عَنْ مقدّمَةٍ الشّوَالِء فقولٌ القائل:/ الطّبيعةٌ الواحدةٌ كقوله: 
الماهيّةٌ ل الوه الراحة ولا نينث الى تي وج كللذ 
يراد ب الواجة يللو لراعة بالاتهع عوالنة اروف يتولره: الوه 
ماق أقسام: واحدٌ حقيقيٌ حفّىٌ) وواحل بالاتصالء وواحدٌ بالارتباط. 
وواحدٌ بالجنس, وواحةٌ بالنّوعه وواحدٌ بالعّضء وواحدٌ بالإضافة 
وواحدٌ بالموضوع. 

لكنَّ هذه الأقسامَ ترجعٌ إلى ما ذكرناه مِنَ القسمين» فإنْهم يقولون: 
الواحدٌُ الحقيقي الحَفَّيُ الذي لا كثرة فيه البتَدَ لا بالفعل ولا بالمُوَة؛ 
كالتّقطة الواحدةٍ الغير”" قابلَةِ الاتقسام؛ لأ فعا ولا وهم وفرضاء.وكذات 
الله تعالى وذاتٍ العقلٍ. وقد بيّنَ في غيرٍ هذا الموضع أن هذا الواحد الذي 
بس اعد حقيقةً لُ في الخارج؛ وإنّما يمكن وجوده في الذهنِء والواحة 
بالانّصالٍ الذي لا كثرة فيه بالفعل» ولكنْ فيه كثرةٌ بالقوّة #كالخط الوائسن 
والسّطح الواح والجسم الواحد المتشابه الأجزاءِ؛ إذ2" الاتّصالٌ الحاصلٌ 
)١(‏ بعدها في المخطوط (الانقسام) ولا يستقيم معها الكلام» ولعلها مقحمة ولهذا لم أثبتها. 
(5) في المخطوط (إذا) ولعل المثبت هو الصحيح. 





1:4 





منالةقتوسية الفاؤيفة ---11 1 23211 
بِينَ أجزائه المفروضة أوجب انّحادًا فيه» ولكنّهُ قابلّ للكثرة لكونه قابلًا 
للانقسام. بخلاف التّقطة. 

وأمّا الواحدٌ بالارتباط فهو الذي فيه كثرةٌ بالفعل؛ كتركبه مِنْ أشياءً 
مختلفةٍ غيرٍ متشابهةٍ» ولكنْ تم انحاذٌ بسبب ارتباط هذه الأجزاء المختلفة 
ا لي 
ابتار ولك تسوا وامتط ب رع رجا كار م 
بالقوَةٍ فقّطء بخلافٍ الخطّ الواحد؛ إِذْ لا كثرةَ فيه بالفعل البهه بل بالقرَةء 
وهاهنا فالكثرة حاصلةٌ بالفعل؛ إِذْ هذه الأجزاءٌ غيدُ متشابهة» ولكنّ الارتباط 
الذي بِينَ هذه الأجزاءٍ أوجَبَ فيها اتّحادًاء فيقال: هذا حيوانٌ واحدٌ وبيتٌ 
واحدء كما يُقالَ: هذا خط واحدٌ وسطحٌ واحدّء ولكنْ بِينَ المرتبتين فرق» 
فهلو لاقام الثلا” هُ الواحدٌ فيها واحدٌ بالسَخْصٍ والعين. وإِنْ لم يكن للأوّلٍ 
حقيقةٌ في الخارج عند التُحقيق. 

التواةوآتا الوه لين فيو قر لماه الاندشان والعدونة والجد 
لِكونِهما مِنْ جنس واحدء وهوّ الحيوان. 

وال االراعة اع هر : زيدٌ وعمرو واحدٌ لكونهما مِنْ نوع واحده 
وهو الإتسان: 

وأمّا الواحدٌ بالعرّض كقولنا: الجبرٌُ والقِيرُ واحدٌ؛ أي: في السَّواديّةَ 
دااع و وا ارا رحد املو توا :انسبة الخلك إلى المملكة 
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ونسبية ةُ النّفس الي البذن 5 أوالفية لمكو إلى نفس الإنسان» ونسبهة 


مهم 4ع 
[44/ أ] 





[84/ ب] 


الطث إلى بِدَنْ الإنسان نسبةٌ واحدة فيقال: الملكُ والتّفْسِن واحدٌ؛ أي: فى 
هذه التتيق فهذه الا ريع الو إغيدة بالجنس والنّوع والعررّض والإضافةٍ داخلة 
في قولنا: واحدٌ بالنّوع؛ إِذْ واحدٌ بالجنس؛ فإنْ الجنمن والصنفت/ والنَّوعَ 
والعرّضَّ والصنفت ونحوّ ذلك مِنْ لغةٍ العرب سواءٌ وكذلكٌ في الِعْرفٍ 
العريك لقْظ الضرات والتمْط وَأشْباءٌ ذلك كد 

قال الجوهرييٌ”": «الجنسن: الصَربُ مِنَ الشََيِءِء وأعجٌ مِنَ النّوع 
ومن الْمُجَانَسَةٌ والنَّجنِيسْء وزعَمَ ابن دُرَيْدٍ أنَّ الأصمع> كانَ يدفعٌ قولٌ 
العاقة 4 هذ فجاسة لهنذاء ريقو ل ]نه و1901 وقالَ: 'ضَرِيبُ7" التسة: 
مثلهٌ وشكلة» والضّرائتث: الأشكال»7. وقالَ الجوهريٌ أيضًا: «الصّنف: 
النوَعٌ والفرة) و لصَنفٌ بالمتح لغدّ فيه)220. 

فهوَّتارّة يجعل النْوعَ أخصّ مِنَ الجنس» وتارة يجعل الجنسن هوّ 
الضربء ويجعل الصَّنفتَ هو النّوعَ والضربَء فيكون الجنسن والنّوعٌ 
والصَّربُ والصّنفُ واحدًاء وهذا هوّ أصلٌ اللغة. 
ْ وأمّا ما ذكرّهُ مِنْ أن النّوعَ أخصنٌ فهرَ اصطلاحٌ حادثٌ ليس مِنْ أصلٍ 
اللغة. 
)١(‏ أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي» من أشهر كتبه (الصحاح)» توفي سنة 

(9:5اه). انظر: معجم الأدباء (؟/ 519).: والأعلام للزركلي /١(‏ 717). 

() في المخطوط (ضربت) وهو تصحيف. 


(5) المصدر السابق (ضيف). 








وقال أيضًا : «التّمَط ا 0 
الجماعة مِنَّ النّاس أَمرْهُم واحدٌ» وفي الحديث: خيذ هذه الأمة 
الأوسط يلحَقٌ بهم التَالي ويرجع م إليهم الخال 50007 

والمقهاءً والنحاة تارّة يجعلونَ في اصطلاجهم النَّوعَ أخصّ مِنَ الجنس» 
لكنَّ لفظ الصّرب والصَّنفِ ونحو ذلك لا يخصُّونَهُ بأحدهماء وتارَةَ يُسوُونَ 
بِينَ هذه الألفاظٍ كما ذكرَّهُ الجوهريٌ؛ فإِنَّ المُّقَهاءَ في باب الرّبا إذا قالوا: 
الجنسنٌ: مالة سخ خاصيٌ يمع أنواغاء كان الَو علدهم صن من اللجنسء 
متهم الجر حامر أل التق ارقن بق الي فلو 
ا 
وإللقة باضطلللا 1 

5000 
الباب إذا قالوا: الشركة ا أنواع. وَالورة ثلاثة أصنافٍ أو ثلاثة أجناس» 
وأمشال ذلكَ» فهُم لاِْفرَقونَ بِينَ هذا وهذاء وكذلكَ الحاةإذا قلوا ام 
الجنسسٍ اسم لما عُلْقَ على الشََيءٍء وعلى كُلَ ما أشبِهَهُ كانَ لفظ النّوع 
والصّنفِ وغيرهما هنا سواءً» فلفظ الإنسانٍ والفرّسٍ والثمرِ والزِّيبٍ وغير 
ذلك عندّهم اسم جنس» ولفظً وَل وامرأة وطويلٍ وقصير وعالم وجاهلٍ 
عندهم اسم جنسء فاسمٌ الجنس عندهم يدخل فيه ما يسمّيه المُقهاءٌ في 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف موقوقا على علي بن أبي طالب. /١1(‏ 787): ط 

الدار السلفية. 


] /44( 








[4/ ب] 


الع ع عسي فيذالق ‏ وعون الفاسة 


اصطلاجهم الخاص اسم نوع» فكيفت ما يسمه المقهاء اسم جنسء وهذا هو 
اللخة العاقة. والفقياء هيتكلّمونَ بهذا الاصطلاح في مثل قولهم: إذا تتووخها 
على عبدٍ مطلّقٍ استحقّتٍ الأوسط فأعلى الأجناس؛ كالثّركيٌ ونحوه. وأدناة 
كالثوبيٌ» وأوسطه”" كالرُومي ونحوه؛ وكذلكٌ الفرَّمن والجَملٌ أجناسنٌ 
مدان جنتى وانهنا كرا جنك ا سكؤة ف ينات انبا لوا 

وقد يقولٌ بعضيٌ النْحاة: الكلمةٌ اسح جنس تحيّةُ ثلاث أنواع: الاسم 
والفعل والحرف فعلى هذا الاصطلاح | سم الجنس أعمٌ ٠‏ مِنِ اسم النّوع. 

وجماغٌ هذا الباب/ أَنَّ هؤلاءٍ إذا فرّقوا , بينَ اسم عام وخاصٌ جعلُوا اسم 
الجنس للعامٌ واسمَ النّوع للخاص. 

وأما إذا ذكرُوا الأسماءً متساويةً في العُموم والخصوص سوّوا؛ بين اسم 
النّوعَ والجنس كما يُسوُونَ بين ذلك وبينَ الصّنفٍ والضَربٍ وأشباء ذلك 
وهذا هو الاصطلاح الذي تكلمنا به؛ حيثٌ قلنا “الواح يتتبويم إلى واحد 
بالنّوع وواحدٍ بالشّخْصٍ؛ إن الواحد بِالنُوعَ والجدس والصّرب والصَّنفٍ غيرٌ 
الولجد يال تخصن والعيره» وإذا قل :الو اجدبالذات قدجرافيه الات المعقة 
الخاضة رهن العين والشخمة» وقديراة به الواح بالترع والتس والضش» 
فينبغي للإنسان أنْ يميّرّ في هذا الباب بِينَ أنواع الاصطلاحات والعادات 
في الخطاب؛ فإنَهُ بسبب الاشتراكِ الثاشئ مِن اختلافٍ الاصطلاحاتٍ 
معدل الأقنناة على طوائف مِنَ الّاس. والاشتراك التاشئٌ من اختلافٍ 
الاصطلاحات أمرٌ كبيرٌ في المخاطباتء وإذا عُْرفَ ذلك فالذي سمَّوهُ واحدًا 


)١(‏ في المخطوط (وأوسط) ولعل المثبت هو الصحيح. 


ل ل ل ا ا رازن 


بالجنس وواحدًا بالإضافة وواحدًا بالعرّض هيّ داخلةٌ في قولنا : واحدٌ بالنُوع 
ا ايا 


ل ل يم 5 


والواحد بالجنس جميعًا؛ فإنَ اللو والريح والطّعمَ الواحد بالعين محلهما 
واحدٌ بالعينء والواحدةٌ بالنّع محلها واحدةٌ بالنّوع وما جعلوة شترَكًا 
ومميرًا كالوجود والماهيّة ونحو ذلكَ يشبةُ هذا القسم؛ فإنّهُ إذا قيل: العيفة 
الؤاخدة لا يلرقها أمورٌ مختلفةٌ بالّوعء بَلُ واحدة بالنّوع. والطييعة الرافقنة 
بالعيسن لا يلزئها أمورٌ مختلفةٌ بالعين؛ بل واحدة بالعين؛ فإذا قيل: طبيعةٌ 
وجوب الوجود واحدةٌ فلا تلزمها ماهيات مختلفة. فيبل: الطيغة الواتهية 
بالنّوع» وهيّ طبيعةٌ واجب الوجود الواحدة بالنّوع لا يلزمها ماهيّاتٌ 
مختلفةٌ بِالنّوع بل ماهيّة واحدة بالنّوع. وكذلكَ طبيعةٌ واجب الوجود 
الك لأدل نه نافنا كاعدد: بل هاهية 

وهم نما ضلُوا حيثٌ رأَوًا الّبيعة الواحدة بالنّوعِ لا يرما ماهيّاتٌ 
مختلفاتٌ بالعين» وهذا حقًء ولكن يُقال لهم: الطبيعة الواحدة بالنّوع لا 
يلها معيّنٌّ؛ لا وجودٌ ولا ماهيّةُ ولا غيرهاء بل نفس طبيعة النّوع لا يلزمها 
أعيانهاء ولكنّ الأعيانَ يَلرَمُها انوع بشرط تعيّْنه ويقال لهم اتلك الو اتجدة 
انوع هي متعيّنةٌ في الخارج: والماهية المعنيةٌ لازمةٌ للوجودٍ المعيِّ؛ لا 
لمطلّق/ الوجودٍ والطبيعة”©. 


)١(‏ ترك الناسخ فراغًا مقداره نصف سطر تقريًا بعد هذه الكلمة. 


٠٠م‏ سآ 








ركم أ] 


32 


وأا قولهمالثَالتُ وهو أن يكونَ ماي 2 يتحمقٌ فيه عارضًا مِنْ عوارض ما 
يختلفْ بِهِ ون كانَ جائراء فإِنَهُ لا يجوز هنا؛ لأنّهما إمَا أنْ يختلفا بالوجوب 
والوجودٍ ويعرضّ لهما أمرٌ آخرٌ أو يختلفا بأمر آخرّء ويعرضَّ لهما الوجوبٌُ 
والوجودُ فإنٍ اختلفا بالوجوب والوجودء فلا واجبّي الوجودٍ والمفروض 
خلافة إلى أَنْ يقال وأما إن مقا في الوجودٍ والوجوب وعرّضَ لهما أمرٌ 
الدوفيلكة ]ا ار تكو الرسصيرة والرتر كان اند عار فإهيه انكر 
أن يكونَ الوجودٌ والوجوبٌ عِلَةَ للأمر العارض؛ لآنْ الواتحد لآ يعرض عد 
أموةاميختلفة وو لما حار قن أقراوالأوصلة لتر كيده ولا يجو أن يكون عله 
للأمرٍ العارضٍ غير الموجودٍ والوجوب؛ لأنَهُ يلزمُ أن يكونَ واجبُ الوجودٍ 
مفتقرًا إلى غيره» وهو مُحَالٌ؛ لأنّ وجوب الوجود غيرٌ مُفتقِر إلى غيرهء فيُّقالُ 
لهم: الكلامٌ على هذا مِنْ وجوه: أحدها أن قولكم: إن اختلفا في الوجود 
والوجوب فلا واجبّي الوجوب والمفروضُ خلافة» وذلكَ قد يكونُ في هذا 
الدَلِيلِ» وهوّ باطلٌ لا حاجة إليهء ولا يجوز ذكرْهُ في هذا الدَّلِيل؛ لأنّكُم ما 
جعلثُمُ الأقسامٌ الأربعة في واجبينٍ قد امار أحدّهما عَنِ الآخرء فلا بُدَ أنْ 
يتّفقا في شيء» ويّختلفا في شيء» أو يشتركا في شيء» ويمتارٌ أحدهما عَنِ 
توتتي رجاه فى ارو رنازهافي سر ياوس رمسا 
ا الوجودٍ الذي هوّ مورد التّقسيم» فغرّض الواجبينٍ 
مشت ركينٍ في الوجوب كغرّض الوجودين اللَّذِينِ لايشتركانٍ في ار 
00 يشتركانٍ في السّوادِه ونحو هذا. 


وهذا قسمٌ باطل على هذا التّقَديرِه فلا حاجة إلى ذكروء ونظيرٌ ذكرهم 
في التّقسيم لايدخلٌ في المقسوم. قولّهم في وَل الدَّيِلٍ: الأمورٌ التي 





مسألة في توحيد الفلاسفة هه 
تختلتُ بأعيانها وتتّفقُ في أمر مقوّم لها إِما أَنْ يكونٌ ما 5 تتَّفْقٌ فيه لازمًا لما 
تختلفث به أو ملزومًا أو عارضًاً أو معروضًاء فإِنّ هذا خطاً إذ الأمرٌ المقدم 
الذي اتَّْتْ فيه لا يكونْ عارضًا ولا معروضًاء فإنَ ما يُقَوّمُ الحقيقة عندهم 
لا يكونُ عارضًا ولا معروضًاء وكان حقّهم أن يقولوا: الأمودُ التي تختلفث 
بأعيانها تق في أمر مِنَ الأمورء لكنّ هذا اعتراضاتٌ على صورة الدَليلٍ 
وبيانٍ ما فيه منَ الحشو والعبارة التي لا يجوز ذكرُها فيه. 

الوجه القَاني: أنْ يُقَالَ: قولّهم: فإنٍ اختلّفا في الوجودٍ والوجوب 
فلا واجبّي الوجودء يقال لهم: أنتم قد جعاتّم الاختلاف بالأعيانٍ المرادَ 
به الامتيازٌ بالأعيانٍ لم تريدوا!'' بالاختلافٍ وجودً أحدهما وَحُدمَ الآخرء 
بل الشَيعَانٍ اللّذانٍ اه شتركا في شيءه وافترقا في شيءٍ جعلتُم ما افترقا فيه 
اختلفا فيه» فإذا افترقا بأعيانهما اختلّفا بأعيانهماء فإذا قلنا: اختلّفا بالوجود 
والوجوب/ فالمرادُ به اختلفا بالوجود المعيَّنِ والوجوب المعيَّنِ؛ أي: 
هذا الوجودٌ والوجوبٌ المعيَّنُ» لهذا لين هو الوجود والوجوب المعيّنَ 
للآخرء وحيئظٍ فإذا قيل: إِنَّ ما انّفّها فيه أي: في نوعه - عارض لما اختلفا 
فيه؛ أي : في عينهء كان حقيقةٌ الكلام أنّ المشترَكَ عارضٌ لمي وهذا حق 
ابت في جميع الأنواع, فلِمَ قَلثّم: إِنَّ الوجود والوجوب المعيَّنَ لا يعرض 
لهُ ما اشتركا فيه منّ ماهية مطلَقةِ'""» ومِنْ وجوب وجودٍ مطلَقٍ ونحو ذلك 
ل ال ل 
الكُلَىٌ المشترّك مَع كونه كك مُعدركاء يل ذلك مشروط بمخلهء وهو الذّهَنٌ 


)١(‏ في المخطوط (يردوا) ولعل المثبت هو الصحيح. 
(؟) بعدها في المخطوط (فإن) ولا يستقيم معها الكلام» ولعلها مقحمة ولهذا لم أثبتها. 


/٠[‏ ب] 








/,6٠١[‏ أ] 


يت سم معصسيي ص سس نينت امدالةق توحييل الفلاسفة 


المتصور للكُْيَّاتِء ولا ريت أن ذلك ليس مِنْ لوازم المعيّنء » بل هوّ أمث 
عارض يَفتقِرٌ إلى سبب منفصل عَنٍ الأعيان» لكنَّ كونَهُ عارضًا له ليس 
المسرا بهأنّهُ يقوم به أو يله َل المرا أنّهُ مر يوجد مع تارف ويعدم مع 
تازه رع فرجوذ هادف لوصدودوة لبيك ارما ترق 


الوجة الَالتُ: قولَهُ : ون انّفقا في الوج ود والوجوب وعرّضّ لهما 
أمرٌ آخر فعِيُ ما أنْ تكونَ الوجود والوجوب أو أمرًا خارجًا عنها إلى آخره. 

يقال: لاريب أنهما انقُقافي وجود مطلّقٍ ووجوب مطلَقٍ كما 
انَقّقافي ماهيّةٍ مطلّقةٍ وذاتٍ مطلّقةٍ» وقولكٌ: ام لي ابر اما 
بالعارض ما تعيّنا بهء ولاريت / أن لكل منهُما تعيّنا يخصّة ووجود وجوب 
قش ما نان إن له ماهئة ا اريت ا شتركا فيه ليمس علَّة 
لما افترّقا فيهء أو المطلق لا يكون عِلَهَ للمعيّنِ. » فإِنَهُ لو كانَ كذلكٌ لزمَ منْ 
نوت الكُليَاتٍ المطلقةٍ في الذّنِ نوت أعيانها في الخارج؛ وهذا باطلٌ 
كما أن عكسّةٌ باطل» ؛ فلا المطلق عِلَهُ المعيّنِء ولا ملزومٌ لك ولا المعيّنُ عله 
للمُطْلّقٍ ولا ملزومٌ» وقولكَ: وجود”" بعدها ذا علّة العارض. إما أَنْ يكونَ 
وجود الوجوب أو أمرًا خارجًا عنة» يقال لكَ: ِلَهُ وجودٍ الوجوب المعيّنٍ 
عِلَةّ للعارض المعيّنِء ولا يَرّمُ مِنْ هذا أن يكونَ الواحدُ صدرّث عنة مو 
مختلفة:, بَلْ هذا الواحدٌُ بالعين يصدٌرُ عن أمدٍ واحدٌ بالعين؛ وإِنْ كانَ كل 
منهُما مع الآخر واحدًا بالنّو؛ فقّد صدرَ عنةُ واحدٌ بالبّوع» وعلى التّقديرين 
)١(‏ في المخطوط بعدها كلام شطب عليه الناسخ وهو: (الواجب أو أمرًا خارجًا عنه يقال). 


ولا يخفى أن العبارة غير مستقيمة ولعل أصلها: (وقولك: علة العارض إما أن تكون 
وجود الوجوب أو أمرًا خارجًا عنه). 








ةا تا اللا اي سبي 81/1 


فلم يصدُرُ عن الواحدٍ با يس ا 
منلا؛ فإنَالنوحَ الواحة لا يصدرٌ عنة أعيان مختافةٌ الب بَلْ ولا يصدُرُ عنة 
د وان ا نا الم الارعا ع ركز ب قاد 21 

ا 0 

مختلفة. وعلى هذا التّقديرٍ فإذا قيل: وجودٌ كُلَّ منهُما المعيّنُ عله لصفاتٍ 

لهُ معي لم يكُنْ ذلكَ ممتنعًاء إن كانَ ذلكَ عارضًا للذّاتِء بَلْ لو قيل: إن 
وجوةه المعيّنَ علة للماهيّة هيّة المعيّنةٍ بتقدير أن يكون وجوذةٌ عينَ ماهيّته لم 
يمتنغ ذلك مِنْ هذا الوجوء وإذا قيل على هذا: دوعر ليع عار / 
ار و اا ل را 
الصَادرُ عَنِ المعّنِ معيّنٌ ين لكنْ إذا جعلَ الوجود الواجب عارضًا للما 
ا ف ع ا و ب ممما لاا 
تلك الجهة» لا مِنَ الجهة التي ذّكروها؛ فإنَّ ماهيّةَ واجب الوجود لا تكون 
ممكنة الوجود؛ إِذ هوَ جمعٌ بِينَ الّقيضَينٍ. 

الوجة الرَابِعٌ: قولّهُ: ولا يجورٌ أَنْ يكونّ عِلَّهُ الأمر العارض غيرّهماء 
لأنهُ يلزمُ أنْ يكونَ واجبٌ الوجود مفتقرًا إلى غيره. 

يقَالٌ: وهوّ محال؛ لأنَّ وجوب الوجود لا يَفتقرُ إلى غيره» يقال 
لكٌّ: : إذا كان عِلَّةٌ العارض غير وجودٍ الوجوبء وهما مِتفقَانِ في وجود 
الرحوات علوم أنّهما انما في المطلّقء لا في المعيّنِء فالعارضٌ يكون 
معيّناء لا مطلَفاء وحينئدٍ فعلةٌ المعيّنِ فإِنْ قيلَ: إذا كانَ الوجودٌ الواجث 
مَوقوفًا على الماهيّة» صارٌ محتاجًا إلى غيرو» وهذا معنّى يكونُ به معلولَاء 
قيل: الجوابٌ عَنْ هذا مِنْ وجوه: 





[8١٠ى/‏ أ] 


مه مسألة في توحيد الفلاسفة 
أحدُها: أَنّكَ إذا جعلتٌ هذا معنّى المعلولٍ لم يكُنْ في دليلكَ ما 
تفن ذاه لآنك كلت لابجو أن تون العافت أو د وخ ميعانها يننا 
للوجود؛ لآنَّ العلَّةَ متقدّمةٌ بالوجودٍ على المعلول؛ ولو كانّتُ إحدامُّما أو 
كلاهُما عِلَةَ للوجوب لزمٌ أحدُ المحالين؛ إِمَا كونٌ النََّىء متقدّمًا بالوجود 
على نفيِسه» وإمّا كونةُ موجودًا مرّتينء وذلكَ أنَّ العِلَّةَ إذا كانّثْ متقدّمةً 
بالوجودٍ على المعلولٍء والتَّقدِيرُ أن الوجود الواجب معلولٌ»/ لزمَ أن يكونَ 
وجودٌ الماهيّة متقدّمًا على الوجود الواجب. فإِنْ كانَ وجودٌ ماهيّة الواجب 
غير الوجودٍ الواجب؛ لزمَ أن يكونَ الراك وجودٌ بائنٌ» ون كانَ هوَإِيَاهُ 
لزمَ أن يكون وجودهُ قبلَ وجودهء فيكون متقدّمًا على نفس؛. فهذا تقديث ما 
ذكرَهُ التسائل» وهوّ كلام صحيحٌ في بانٍ امتناع أنْ يكونَ للوجود الواجب 
موجبٌ لهُ فاعل له أو مقتض لهُ» أو علّة فاعليّة ل ونحو ذلكٌ مِنّ الأسماءٍ 
التي د يُعبّرُ بها عَنٍ المقصودٍ هناء ولكنّ هذه الح لا تَنفي أن يكونَ للوجودٍ 
الواجب لوازمٌ لا يَتَحَمُّ إل بهاء وهي شروطً لهُ لا يتحمَّقُ الوجودٌ الواجثُ 
إلابها؛ فإنَ الوازم والشّسروط لا يج أنْ تتقدمَ على الملزوم والمشروط 
ا ل 
قراط الحياة للعلم والقدرة, واشتراطٍ العلم للإرادة» واشتراط الذّات 
لس ع سم 


وحيتُ وجب على العَبدٍ أن يحضّلَ الشروطً قبلَ الفِعلَ» كما يجبُ 


عليه أن يتطهرَ قبلَ الصَّلاةِء أو يستقبلَ القِبلة فالشّرط في نفس الأمر مايقارنٌ 
الصَّلاة وأا ما يتقدَمُها فإِنّما أنى به؛ لأنّهُ لا يمكثة أنْ يأتي به مقارناء فصار 


و ناف هلاال الواعة الكبواء وكا مامت لخر ورد لبجوط وس 





مسألة في توحيد الفلاسفة احن 


فذلكَ اصطلاخ 1 حبر فإ ارط هنالك مُستلزمٌ للمشروط يَلزَمْ من وجوده 
وجودَُة فما سمّتهُ النْحَاةٌ شروطاء وهوّ في المعنى عِلَلُ ملزومةٌ لِيسَتْ مِنْ / 
هذا الباب» وحينئذٍ فإذا كانّتِ الماهيّةُ شرطًا لازمًا لم يجب أنْ تكونَ متقدّمة 
عليه بالوجودء وإذا لم تكن متقدّمةٌ عليه بالوجود؛ وكانَ وجودُها وجودهاء 
لم يلم أن يكونَ النَيءٌ متقدمًا بالوجود على نفيو» واعتبر ذلكَ بالماهيّة 
الممكنةٍ على رأي هؤلاءِ المتفلسفةٍ المشائينَ أتباع أرسطو؛ كاين سينا وذويه» 
فإنّها عندهم لاتقّكُ عَنْ وجودها في الخارج» كما ايتاك وجودها عنهاء 
ولا يقولونَ: إِنّها عِلَةٌّ لوجودها ولا متقدّمةٌ عليه بالوجود, بَنْ هيّ ووجودُها 
عندّهم متلازمانٍ كما يقولونَ مثلّ ذلكَ في المادّةٍ والصّورةِء فهُم إذا قالوا في 
الماهيّة الواجبة مثلَ قولهم في الممكنة كما اختارَةُ مَنْ وافقّهم على قولهم في 
الممكنة مثلٌ أبي عبد الله بن الخّطيبٍ وأمثاله» كانَ قولٌ ابن الخطيب وأمثاله 
خيرًا مِنْ قولهم؛ والأمر كذلك؛ إِذ هو أقربٌ منهم إلى الإسلام والسٌنق ففي 
امجُملة ما ذكروة مِنَ الذَليلٍ نما ينفي أن يكونٌ وجوه قبل وجودو» أو وجودة 
مككّرًاء وذلك إِنّما يكونٌ إذا قيلٌ : وجودُهُ عِلَةٌ لهُ موجودة فإذا لّم يقدّر قبل 
وجوده علّة لوجودهٍ زال هذا المحذورُء ولله الحمدٌ. 


والشّروطٌ والأّوازِمُ لايجبُ أنْ تتقدّمَ المشروط الملازم؛ كما في 
ماهيّةٍ الممكناتٍ ووجودهاء وكما في المادّةٍ والصّورَةٍء وكما في الصَّفَاتِ 
اللازمة مع الموصوفي؛ كالحيوائتّة/ والإنسائيّة: بَلَ والضاحكيّة معَ 
الانسان؛ إن وجو عل مهما شط في الآخر ولازم لة» ولايجب أذ 
تدم وجوه على وجودوء بخلافٍ ما لو جعلٌ أحذهما عل فا عليّة للآخر؛ 
فإن هذا يكون سما : 


0 


/6٠١*[‏ ب] 


,6١:[‏ أ] 





1 


مه] 


اي يي يع ب جب يب حب مسألة في توحيد الفلاسفة 
ال ل الا رمه 
الفاعلية. 


ولاريب أن لفظ العِلَةِ يقعٌ في اصطلاجهم على الفاعل والغاية؛ 
وهما منفصلانٍ عَنِ المعلول. ويقعٌ في اصطلاجهم على الصّورةٍ والمادّق 
وما هو أعمٌ مِنَ المادة؛ كالقابلٍ المحلء وإِنْ لم يُسمُوهُ ماد فالجواهر 
هي محال الأعراض» وليسَث مواد لهاء فينبغي أن يعبر بالَفظٍ الأعمء وهو 
القابلُ والمحل» بل أعجٌ مِنْ ذلكٌ الشَّرطِء وحيتئلٍ فإذا عَنَوْا بلفظ العلَةِ العلّة 
الفاعلة كالغايةِ والشرطٍ ونحو ذلك فهُم لا يُقِيمونَ دلا على أن الوجوة 
الواجب لا يكونٌ مَعلولا بهذا النمَسيرِ ؛ لا في كلام السائلٍء ولا في كلام 
غير السائلٍء بَلُ ولا أحدّ مِنَّ النّاس أقامَ دليلًا على أنَّ الوجود الواجب 
يُمتنُ أن يكون لهُ مثل ذلكَ؛ وإنْ عُلِمَ انتفا ذلكَ عنةُ فيكونٌ بدليلٍ منفصل» 
لا مِنْ جهة كونٍ الوجودٍ واجبًا. 

وهؤلاء المتفلسفةٌ ليس لهم فيما يعتمدوثَه مِنَ السّلبٍ والنّي والتنزيه 
والتوحيدٍ إِلّا ما يجعلوتَهُ من لوازم الوجود الواجب. فجميعٌ ما ينفوتة عن 
نما نهُوُ؛ لأنَنفيُيستلزمٌ عنتهم ألا يكونَ/ واجب الوجودٍ وجوب الواجب 
قد تحقّقَ» فكُلٌ ما استلزم نَفيَ المحقّق كانَ منتفيّاه وكُلُ ما لزمَ مِنْ وجوب 
الوجود نفيّهُ كان منفيًا. 

وبهذا تَمَوا أنْيكونَ مركَبًا تركيت الصّفاتٍ كتركيب النّوعَ من الجنس 
والفصل أو تركيبًا أعمّ مِنْ ذلكَ كالئّركيبٍ مِنَ الخاصّة والعَرَض العامٌء أو 





مسألة في توحيد الفلاسفة - 5008 5١‏ 


تركيب الموصوف مِنَ الذاتِء أو تركيب القدر لتركيب الجسم مِنّ المادّة 
والصّورةٍ على رأي أو ٠‏ مِنّ الجواهر المنفردةٍ على رأيء فلا ينسم بالفعلٍ 
والوّهم ولا ينقسمٌ بالمادّةِ والصّورةء أو التركيب مِنَ الماهيّة والوجودء 
فهذِهٍ الأنواغٌ الخمسة أو اليه أو السَبعة مِنْ أنواع اماو مساديرن 
يَنفوتها عنة. قالوا : وقد شهد العقلُ الصّريحُ أن الوجوة ينقسم مُ إلى ما يكون 
واجبًا في ذاتِهِه وإلى ما يكونُ ممكنًا في ذاتِه وكُلَ ممكن إِنّما يرجحُ جانبٌ 
منهُ بمرجحء فإما أنْ نهب الممكناث إلى غير النهاية أو يقفت على واجب 
بذاته غير ممكن» لكنّها لوذهبث إلى غير الهاي لما وُجِدَتْ؛ إِذْ كانَ يتوقفُ 
وجودٌ كُنّ ممكن على سبتٍ وجودٍ مرججهِء وذلكٌ مُحالٌ؛ فلا بد أن يقفت 
على واجب الوجود بذاته» د ثم الواجبُ بذاتهِ لا يجوز أَنْ يكونَ لذاته مبادئٌ 
يجتمعُ منها واجبُ الوجودء ولا أجزاءٌ كمّيَة كالمادّةِ والصُورةِء ولا كالجنس 
والمٌصل؛ فإِنَ المبادىّ يجب أنْ تكونَ سابقةً على ذاتٍ واجب الوجود. 
ركوو رايهنا نهنا لقية علو رقن قر ا را ج لقانية / فيز الت زكرا 
في نَفِي واجبين مس لكا آخرٌ غير الذي ذَكرَهُ الشسائل» لكنُّ مِنْ جنيو 
وأصلّهما واحدٌّء فإِنَا لو قدَرْنا اثنين واجبّي الوجودٍ اشتركا في كونٍ كُلّ 
منهُما واجب الوجود. فلا بُدَّ أنْ ينفصلَ أحذهما عَن الآخر بمَضْل يخصّف 

فيكونَ وجوبُ الوجود م* مستركا فيهه وهو ذاتيٌ لهماء ا 
يصن أحدها دون الثاني قم نقاة ويكون ذاثة هر عه متيام #ويجف أن ون 
الأجزاءٌ متقدّمةً بالزّات على ذاته» فيكونّ متأخرًا عنها بالذّات» 00 وَاجيًا 


0-2 
طلاقا ل -ه 


ربالا قي فيوخلت: توغ واعت الوجتوة سواء أطلن فللا وخصّصَ 
العا الح ا ارا ارلا ل مر 0 
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/6٠١[‏ أ] 





/٠٠١[‏ ب] 


,1 مسألة في توحيد الفلاسفة 
وَحدتَهِه ووحدنهُ مخصّصةٌ وَتعينهُ مِنْ غير أَنْ يتمايرٌ وجوبٌ عَنْ وجودٍ 
بويد ا ماله وجل 1 بد حيدٌ الفلاسِفة أعني الفلينة المقائية 
أتباعَ أرسطو الذْينَ تبصّرٌَ ابن م سينا وأمثالُ طريقهم ولا فالفلاسفةٌ أنواع 
مختلفونَ اختلاقًا كثيرًا أعظم من اختلافاتٍ كُلَّ طائفة» فما مِنْ مِلَقَ ون 
بدَلّثْ دِيتها كاليهودٍ والنّصارى ومُشركي العسرّب إلا واختلافهم أقلَ من 
اختلاف الفلاسفة م مع هذا النوحيدٍ يُناقِضولَ بإثباتِ كثرة وتعدّدٍ؛ 
ويدّعونَ مَع ذلكَ أنَّ ذلك كُلَهُ يرجمٌ إلى سَلب أو إضافة أو مركب مِنْ 
سلب وإضافةٍ» فييجمعونٌ بينَ النَقِيضَتينٍ/ ويخالفولَ العقلّ الصَّرِيحَ الذي 
لم يذب قَطّمع مخالفتهم الأنبياة والمرسلينٌ» فيقولونَ : إن عاقل ومعقول 
وعفل» وإنْه عاشق ومعشوق لذيذ وملتذء ويقولونَ: إِنَّ له عنايةً» بل قد 
يقولون: إِنَهُ مريدٌ وقادرٌ وحيٌ وعالمٌ وقديمٌ وباق» ويقولون: موجودٌ 
وواجةة توق يتؤلون أبعنا :هو خورف وقد لآ بقولون ذلك ويفرلوة: إنه 
ل ا 0 
ينفوتَةُ عنة مِنْ حَقٌ وباطلٍ إِنّما هو واجبُ الوجودء وقد يكونٌ نفيُهم حمًا 
وقد يكونٌ باطلاء فهّم إذا نَمَوْا واجبين ضمنوا هذا الكلام أنّهُ لا يكونٌ له 
محا يلار اام ور ل عور عا 
الوؤُّبوبِيَة حجر لت عليه :عر وما تر عارقروز لي الضكات بطر فم 
يلبسونَ الحقّ بالباطل» فهُم إذا أنبتُوا وجودًا واجبًّا قالوا الحقّ» بَلْ وأثبتوة 
بِحَقَ» ون كانَ قد نازعثهم طائفةٌ في صِحَةٍ طريقهم فيهء وإذا قالوا: إاكلسة 
للعالّم مبدعانٍ قالوا الحقّ لكنْ لم يثبتوة» وإذا توا الصّماتِ قالوا الباطلٌ» 
وتَناقصوا في ذلك ولم يُنبتوةٌ بِحجَةٍ ولريب أن كُلّ ما يُنافي وجوت 


عع 
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الخانا 


وجودهٍ يكونٌ نفيّةُ عن حقاء ووجوبُ وجوهه ينفي أنْ يكونَ وجودَهُ مفتقرًا 
إلى شيءء مع أن ذلكَ الشّيء ءَ مستغن عنة فإنا إذا قذَّرْنا شيئًا مُستَعييًا عله 
وهر اابوعة لاوا لكر وكرةار ميسو فط إل وبالك الغبرة آنا إن 
قدَّرُنا ماهو مة ل ا 0 
لهُلم يكنْ وجوبُ الوجودٍ مانعًا لذلكَ» فإِنّ وجودةُ بنفيه لكنّ نفسَة 
استلزمت أمورًا لا يوج إلا بهاء بن هؤلاء المتقليفة الْمساؤون يزعمون 
أنَّ العالّمَ لازمٌ ل لا ينكُ عنة ولا يمكنُ وجودٌ بدونٍ وجود العالّم» ومع 
عا رفيا و فوشي 1[ ة ار ه مُستلزِمًا لأمور منفصلةٍ عن ولم يقد 
ذلك في وجوب وجود عندّهم فكيف يقدّحٌ في وجوب وجوده أن يكون 
مُستلزِمًا ما لا ينفصلٌ عنة؛ وإِنْ جارً أن يُقالَ: هوّ فقيرٌ إلى لوازمه فليكنْ 
فقيرًا إلى العالم وتلكَ اللُوازم إذا ميت شسروطًا أو صفاتٍ أو أجزاء أو 
أغيارًا كانت هذه كُلّها عبارات»؛ وإذا عُرفت الحقائقٌ العقليّةُ لم يبال العاقل 
ارا راد و الماك بابر عاق للا ا 
مُشْتبِهةٍ هائلة» فإذا حمّقّها العارفٌ وجدها فارغةً مِنّ المعنى تستحقٌ أن يقال 
لها: "سمغ ججمْجعة ولا أرى طِحْنَا. وإذا كان كذلكَ وقيل: إن وجوه 
مستازِمٌ لماهيّيهِ أو لصفاتٍ له أو نحو ذلك + مِنَ اللّوازم لم يكُنْ وجوبُ 
الوحود سانكا وف ذلك أن هدو امور ل سف غيل ولا عله اهل 
لَه ووجوبُ وجودهٍ بنفيه يَنفي أنْ يكونً لهُ فاعلٌ أو عِلَةٌ فاعلةٌ سواءٌ 
كانّتْ / تلك الِعلَةٌ أو الفاعلٌ معلولًا له أو لم تكَنْ» فإذا لم تكنْ معلولا له 
فالأمد ظاهب» فَمَنْ كانَ له فاعلٌ مستغن عنةُ كانَ ممكنًا بنفسهء ليسن له منّ 
اللمحوايم و ني ازيب ان العاف كلجا 2ه اتيييما م الى قر 


/٠١[‏ أ] 





60171/ أ] 


لهافاعلا مستغتيًا عنهاء ذ فهو رَبّها ومالِكُهاء وهيّ مخلوقةٌ له ومَربويةٌ 
ومملوكةٌ واللة اَي وما سواه فقيرٌ إليهء ون در أن فاعلة أو عَلَتَهُ مفعولٌ 
له أو معلولٌ بحيتُ يكونٌ كُلَّ منهُما عِلَةَ للآخر ومعلولَا؛ كانَ هذا أيضًا 
ممتنعًا؛ لأنَّ العلّةَ والفاعلٌَ متقدٌ م بالوجودٍ على المفعول المعلول فَيَلرَّمُ أنْ 
يكونَ هذا قبلَ ذلكَء وذاكَ قبلَهُ» فيكونٌ السََيءٌ قبل ما هوّ قبِلّهُ وبعدَ ما هوّ 
بعدَهٌ فيَّلرّمُ أن يكونَ موجودًا معدومًا أربعَ مرّاتٍء والشَّيءٌ لا يجوز أنْ 
يكونً عِلَةَ فاعلةً لنفس؛. ولا فاعلًا لنفسه؛ لأنهُ يَستلزمٌ أنْ يكونّ قبلّ نفس 
تيكون مسوك افخلدوعا مكاء هذا قبطر أن تكو ماهكقة أو لفق أورؤانة أو 
ما يُعبّرٌ بنحو هذه العباراتٍ عنةُ عِلَّة فاعلة لوجودٍ نفسه» فهذا حقٌّ لاريت 
فيه» فقّد يبرهنٌ أنَّ وجوب وجوهه ينفي أنْ يكونً لهُ عِلَةّ فاعلةٌ» سواءٌ كانت 
معلولا لهُ» أو لم تكُنْء ونحنٌ نقولٌ أيضًا: إِنَّ وجوب وجوده بنفسه ينفي أَنْ 
يكونَ محتاجًا إلى ما هوّ مستغن عنة» فإِنْهُ إذا قدّرَ أن أمرًا ما مِنْ وجوده لين 
مَنْ لوازم نفسو تل متوقفت على شيء مستغن عنة لم يكن /وجوةة بنفينه. 
بَلْ بوه وبذلكَ الشَّيءٍ ل ل 
المووعل لمم 2 جود ومِنْ لوازم وجوده الواجب بنفسهء أمَا لوازمة 

التي تلزم وجوةة وتُسمّى شروطا لوجوده أو سببا أوعِلَة لا بمعنى الفاعل؛ 
َل بمعنى الشّسرطٍ ونحوهء فليم في وجوب الوجود ما ينافي هذاء بَلُ إذا 
قيل: إن صِفاتِهِ واجبةٌ الوجودء وإنّها مّع ذلكَ محتاجةٌ إلى محل وقابلٍ هو 
الموصوف» لم يكُنْ توقمُها على المحلّ والقابل مانا مِنْ وجوبهاء ونم 
ل ا 0 
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الصّفاتِء وقولّهم: إِنَّ الصَّفَاتِ ممكنةٌ والذاثٌ علَةٌ فيكونٌ الشَّيءٌ فاعلَةُ أو 
واجبّة» فيلزمٌ تعدّدُ الواجب؛ فإِنْ فسادً هذا يُعلَّمُ من وجوء. لكنّ المقصود 
هنا أنَّ الصِّفاتِ القائمةً بالموصوف ليست الذَّاتٌ علَّةَ فاعلةً لهاء ولا صفة 
الموصوف اللازمة لهُ تكونٌ معلولة”" له ولا معلولاً لعلَةِ فاعلة بَلْ إذا 
قيلَ: هي معلولةٌ ِل ابلق بمعنى أن لا بد لها مِنْ محل والذّاتُ محلّها 
أمكنّ ذلكَ» فإذا قيلَ بوجُوبها معَ الذّاتِ لم يكُنْ لهم دليلٌ على نفيها؛ إِذْ قد 
ينا آنَهُ لا حجَةَ على نفي تعدَّدِ الواجب؛ فإِنَ الذّاتَ لا بد لها مِنَ الصّفاتِء 
والصّفاتُ لا تقوم إلا بالذاتِ فهذانٍ متلازمانٍ ليمن أحدُهُما مفتقرًا/ إلى 
الآخر والآخرُ مستغن عنة حنّى يُقال: إن وجوبةُ يُنافي ذلك ونحنٌ لا 
تَرضى هذا الدَدَّ؛ فإنَّهُ قد يُقَالُ: ا ل 
الذاتِ ممتنعٌ لأمر آخرّء وهو امتناعٌ واجبينٍ كل منهُما مف مفتقرٌ إلى الآخره فإنهُ 
إذا قيل: إن الذات واجبةٌ بنفيهاء والضّفاتٍ واجبةٌ بنفيهاء وكُلٌ منهُما 
تود عا الع كان قرت 5 ممدااعي الأكوياةا ين انكو 
عرق بالسواقتط» يز بيكة وبذللك الكنهرة دلي كان التحقيق أن يفال 
الواكج ةاتفو لات النوفوة لكا فل برضن ا 
واجبُ الوجود بنفيه مّع أنَّ في مسأل الذّاتِ والصَّفاتٍ تحقيقًا ليس هذا 
ل ل ل ل ل 
أمرٌ ممع كتقدير وجودٍ مطلتٍ لا يتعيّنُ» وأنهُ ليس في الخارج ذاتٌ متميّزة 
عَنْ صفاتها حنّى يُقال: الصّفَاتُ زائدة» ولكنّ الذهنَ يقدَرُ ذلك ثمّ ينظٌ: 
هل يمككنٌ وجودُةٌ في الخارج أو لايمكنٌ؟ وذكزنا أن مَنْ قالَ مِنْ أهلٍ 


)١(‏ في المخطوط (مفعولة) ولعل المثبت هو الصحيح. 


11١٠م‏ ب] 








[604/ أ د 


5" مسألة في توحيد الفلاسفة 
الإثبات: إنَّ الصّفاتَ زائدة على الذَّاتَ فإِنَّما قال ذلك لأنَّ التّفَاة من 
الجهميّة المعتزلة والفلاسفةٍ ونحوهم قالوا بإثباتٍ ذاتٍ بلا صفاتء فقال 
هؤلاءٍ: له صفاتٌ زائدة على الذّات؛ أي: على ما أثبتوةٌ مِنَّ الذَاتِ؛ أي: 
ا يه 

بور !ةنا قم ىول نثبثُ ما يزيدُ على الذَّاتِ المجرّدة وأمًا في 
الشارع فلاتتس و ودوك ذاى راذع غات وال نلا تعدبا ذات :لضا | 


عبزرري ا عوار قطان بتوط اطلاو اوح بكاو شرك وطاق 


أو إنسانٍ مطلّق بشرط الإطلاتي. ا تبيّنَ ذلك» فقَولُ القائل يسمي جميعَ 
الشّروطٍ واللُوازم التي لا توجد إلا بها للا ونقول: إذا كان وجودٌة متوقمًا 
عيها كان عار اا باقر د تسعن تلك الشروط واللوازة أغيارًاء 
ولوقي مل يَفتِرُ إلى غيرو وبمنزلة قولهم: لو كانَ له صفاتٌ لكان 
مُركبَاء والمركب مُفْتقِرٌ إلى خرلة ب وخروة ُغيرُةُ» والمفتقرٌ إلى غيره لا يكون 
واكاء كود ا نواالقيا ديقي الناط فيا حفان واشتباة إبهامٌ وإيهامٌ 
والذي قام البُرهانٌ على نفيه عَنْ واجب الوجود لا يدل على مقصودهم 
الذي ينازعُهم فيه المسلمونَ وسائرٌ أهل المِلّلِء بَلُ ولا على مقصودهم 
الذي ينازعُهم فيه الصّفاتتِ بَلُ ولا على مقصودهم الذي ينازعُهم فيه مَنْ 
يقولٌ بالجسم ونحوٌةٌ مِنَ الصّفاتيّة. 

وأبو حامدٍ الغزاليُ”" قد تفطّنَ لكثير مِنْ تلبّساتِهم في هذا المقام» 


)١(‏ هو: محمد بن محمد بن محمد العَرّالي الطوسيء أبو حامد حجة الإسلام, له نحو مثتي 


مصنف. مولده ووفاته في الطابران (قصبة طوسء بخراسان) رحل إلى نيسابور. د ثم إلى 
بغداد فالحجاز فبلاد الشام فمصرء وعاد إلى بلدته. نسبته إلى صناعة الغزل (عند - 
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وتكلّم في تعجُزِهم عَنْ إقامة الدَليلٍِ على استحالة إِلهَيْنِ وتعجيزهم عَنْ 
نان أن الأول لبشو ب اكد لزه مدعو اذى كناك رإيطار 
قولهم: إن ذات الأَوَّلٍ لا تن تنقسمُ بالجنس/ والمٌَصل» وإبطال مذهبهم في 
أذ الأول فرسرة مجية اله هبق مع أن الو عليهم وبيان فسادٍ قولهم 
يتحتملٌ أكثرٌ ما ذَكرَهُ أبو حامدٍ, وإِنْ كانوا في بعض المواقفب يقولون: إِنَّهُ لم 
يُنصِفُهم في المناظرة كما أَنَّهُ في مواضعٌ قد يوافقُّهم على أصولٍ باطلةٍ لكنّهُ 
قد أحسسَّ في الود عليهم في أكثر هذه المسائل» وبِيْنَ بما ذَكرَة مِنْ فساد 
قولهم ما فيه عبرةٌ لأولي الألباب. 

والمقفسوة كنا آن الذى ثبت بالترهان أنه لين بفمكن تفيل الوجتود 
والعدّم بذاتِه» بل نفسَهُ واجبةٌ الوجود لا تقبَلٌ العدمَ بود المخويادة 
يكون لهُ فاعلٌ ولاعِلَةٌ فاعلةٌ ولا لازم لها مستغن عنة؛ فإنَ اللّاْمَ على 
امسن عن بكرن ور 1 موق تعلق اذا عا موف اع ا رخ 
موقوفًا على ما هوّ مستغن عنةٌ» فلا يكونٌ وجودَهُ بمجرّد نفسهء بَلْ لا بد له 
مِنْ ذلك العَنِيٌ عنة. ْ 

وأمًا اللُوازمُ المفتقرةٌ إليه فوجوبٌ وجوده لا يُنافيهاء سواءٌ شَميَتْ 
صفات أو أجزاءً أو عِلَّلَا أو شروطا أو غير ذلك مِنَ الأسماء؛ فإِنّها إذا 
كانّتُ لا توجدٌ إِلّا بوجودٍ الواجب لم يكن الوجودٌ الواجبٌ بنفيسه ممكنًا 
يقل الوجوة زالعقم :بز كان الوسر الراك جز المفعي ليذا الو ونا 


- من يقوله بتشديد الزاي) أو إلى غَرَالة (من قرى طوس) لمن قال بالتخفيف. توفي سنة 
(0505ه). انظر: وفيات الأعيان /١(‏ 6 ) والأعلام للزركلي (17/ 77). 


/٠١4[‏ بس] 





[3// أ] 


/٠١9[‏ نِ:] 


0# ونا هق سيت الفالاسفة 


كُلهُ مخاطبةٌ لهم على هذا التّقدير الذي فبَقُوا فيه بينَّ وجوده وماهيّته» وبيئه 
راص وري لماح يخا لسر رَا إليهء» وهذا عندنا لين 
بمُرضء بل المرضي عندنا أن وجود كل موج ود ليس زائدًا على ماهيّته. 
ولكنْ إذا بيَنّا فسادَ قولهم على هذا التّقَدِيرٍ ون المعتزلة وأبا عبد الله لازي 
وأمالَة خيرٌ منهم وأقربُ إلى الصّواب؛ كان هذا مِنَ العلم التافع لأولي 
الألبابء وإذا تبّنَ أنَّ الواجت بنفي+ لا يَه م 
مو تكن عه لم يتصنؤز ووذ واحين بالفيهما يكون حدما موز تقر 
إلى الآخسرء وكذلك لا يجوز وجودُ واجبين كُلّ منهُما مُفتقٌ 0 50 
جلك حم كرد دل كزوا رايا سرحي للمروررا ب اه ودر 
تنافظ ويوآن وصوة كل مهما بقيسة بنفيسه يقتضي استغناءةعَنِ الواجب الآخرء 
وافتقاث هإليه يُنافي هذا الاستغناة» فيلزمٌ أن يكونَ كُلْ منهُما ع تاسمه ا 
ححا إلى لاد اوح ايها امالس معز لوجر راي 
مستلزم لأمور لا يوجد إلا مَع وجودها فليسسَ بممتنع 

الت اق هنا ثلاث: قفار الواجب إلى علو فاعلوه فهذا لازي 
في امتناعه وإِمّا توف الواجب على واجب آخرَ فقّد نازعَهم أبو حامدٍ في 
عراك ابر ا عاد ركه اموا لفظيًّا كما قال في مسألةٍ الصَّفَاتِء وهيّ 
المسألةٌ الشادسة اتَّقَتَ الفلاسفة ‏ يعني المشَّائِينَ على استحالة/ إثباتِ 
العلم والقدرة والإرادة للمبدأ الأول كما انََقَّتِ المعتزلة عليه» وزعَموا 
أن هذه الأساميّ وردّث شَرْعَاء ويجوزٌ إطلاقها لغة ولكنْ ترجعٌ إلى ذاتٍ 
واحدة كما سنيق» ولا يجوز إثناث غات زائلة على ذاتف كما لا يجوز 
في حَمّنا أنْ يكونَ علمُّنا وقدرتنا وصِفاتنا زائدة على ذاتنا. ورّعموا أنَّ ذلكَ 
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يوجث كثرة؛ لأنّ هذه الصّفاتِ لو طرأث علينا لكُنًا نَعلمُ أنّها زائدة على 
الذّاتِ؛ إِذْ تحدّدَثُ» ولو قُدّرت مقارنةً لوجودنا مِنْ غير تأَخر لما خرج عَنْ 
كونه زائدًا على الات بالمقارّنق َكل شيئَينٍ إذا ها غلن الأخفر 
عُلِمَ أنَّ هذا ليس ذلك فلو اقترّنا أيضًا عقلٌ كونُهما شيئينء فإذًا لا تخرج 
عَنْ هذه الصّفاتٍ بِأنْ تكونَ مقارنة لذاتٍ الأَوَّلِ عَنْ أنْ تكونَ شيئًا سوى 
الذَاتِء فيُوجب ذلك كثرةً في واجب الوجودء وهو مُحالٌ؛ فلهذا أجمعوا 
على نفي الصّفَاتِ فيُقالٌ لهم: وبمَ عرفتم استحالةً الكثرة مِنْ هذا الوجه 
وأنثّم مخالِفونَ لكافة المسلمِينَ سوى المعتزلة في البرهانٍ عليه؟ فإِنَّ قولٌ 
القائلي: الكثرة مُحالٌ في واجب الوجود مّع كونٍ الذَاتِ الموصوفةٍ واحدة 
ترجخ إلى أنه مستتحيلٌ كر الضفات» وفيه الأراغ» ولبين استضاله عونا 
بالضرورة» فلا بُدَّ مِنَ البرهانء ولهم مسلكانٍ: 

الأوّلُ: قولهم: البرهانٌ عليه أنَّ كُلّ واحدٍ مِنَّ الصّفةِ والموصوفٍ / 
إذا"2 لم يكُنْ هذا ذاكَ ولا ذاكَ هذاء فإِمًا أنّ يستغني كُلَّ واحدٍ عَنِ الآخر في 
وجوده. أو يفتقرَ كل واحدٍ إلى الآخرء أو يستغنيّ واحدٌ عن الآخرء ويحتاج 
الآخرَء فإنْ فُرضّ كُلَّ واحدٍ مستغيًا عَنِ الآخر فهُما واجبا الوجود وهيّ 
التنةٌ المطلّقةٌ وهو محال وما أنْ يحتاج كل منهُما إلى الآخر فلا يكونٌ 
ل واحدٍ منهُما واجب الوجود؛ إِذْ معنى واجب الوجود ما قوامةُ بذاتهه وهو 
مستغن مِنْ كُلَّ وجه عَنْ غيروه فما احتاج إلى غيره فذلكٌ الغيرٌ عِلَم؛ إذْ لو 
رفع ذلكَ الغيد لامتنع وجودٌة» فلا يكونُ وجودُهُ مِنْ ذاتِهء َل مِنْ غيروء وإنّ 


/1٠٠١[‏ أ] 








/١٠١[‏ ب] 


لل فر ا م ل حي اا ا ا نمي مسالة ف تو تو سحيك الفلاسفة 


000 
هوَّالآخْرُء ومّهما كانَ معلولا افتقرَ إلى سبب. فيُوْدّي إلى أن ترتبطً ذاتُ 
واجب الوجود بسبب. 
قال: والاعتراضٌ على هذا أنْ يُقالَ: ل 
القسم الآخر ولكنّ إبطالكم القسم الأوّلَ هو التي المطلَقة قد بين أن لا 
برهانَ لكم عليها في المسألة التي قبِلَ هذاء وأنّها لا: تتم إلا بالبناء على نفي 
الكثرة و في هذه المسألةٍ وما بعدهاء فما هوَ فرعٌ هذه المسألة كيف تبنى هذه 


المسألة عليه ولكنّ المختارَ أنْ يُقالَ: الات في قوامها غير محتاجة إلى 
الصّفاتِ والصّفَةٌ محتاجة/ إلى الموصوف. كما في حَقّناء فيَنفي قولهم: 
المحتاجُ إلى غيره لا يكونُ واجب الوجودء فيقالٌ: إِنْ أردتُم بواجب الوجودٍ 
أنَهُ ليمن له عِلَةٌ فاعليّةٌ فلم قلتّم ذلكَ» ولِمَ استحال أنْ يُقالَ: كما أنَّ ذاتَ 
واجب الوجودٍ قديجٌ لا فاعلَ له فكذلكٌ صِفْتَهُ قديمةٌ معَةُ ولا فاعلَ لها؟ 

وإِنْ أردتّم بواجب الوجود ألا يكونً لهُ عِلَةٌ فاعليَةٌ فهو ليس بواجب 
الوجود على هذا التَّأُويلِ» ولكنَّهُ مّع هذا قديمٌ ولا فاعلَ لهُ» فما المحيل 
لهذا؟ فإِنْ قِيلَ: واجبُ الوجودٍ المطلّقٌ هوّ الذي ليمن له عِلَةٌ فاعليّةٌ ولا 
قابليَةٌ فإذا سُلّمَ أنَّ لهُ عِلَةَ قابليةٌ فقد سُلَّمَ كونُُ معلولًا. 

قلث: بل تسحية الذات القابلة عله قابلية اصطلاحكم» والدَّلِيلٌ لم 
يدل على ثسوتٍ واجب الوجودٍ بحكم اصطلاحِحُمْء وإنّما دل على إثباتٍ 
طَرقٍ تَنقطعٌ ؛ به تسلسل العِلَةِ والمعلولات, ولم يدل على هذا القَّدرِ وقطغ 
النسلشل ممكنٌ بواجدٍ لهُ صفاتٌ قديمةٌ لا فاعلَ لهاء كما لا فاعلَ لذاتى 
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ولكنّها تكونٌ منفردةً في ذاتهء فليطرخ ل لفظٌ واجب الوجود. فإِنّ يمكن 
لتَلبيسُ فيه إن البرهانَ لم يدل إلا على قطع التَسلسُّلء ولم يدل على غيره 
البنَّةَه فدتعوى غير تحكمء فاِنْ قيلَ: كما يجب قطعٌ النّسلسّل في العِلَةٍ 
الفاعليّة يجبُ قطَعُةُ في القابليِةٍ؛ إِذْ لو افتقر كُلّ موج ود إلى محل يقومُ 
به» وافتقرٌ المحل أيضًا لَلَرمَ انسل كما لو افتقرَ كل موجود إلى عِلَِّ 
وافتقرّت/ العلَةٌ أيضًا إلى علي قلنا: صدقّمء فلا جَرَمَ قَطعْنا هذا التسلسُلَ 
أيا»:وقلنا: إن الصفة فى ذاقف :ولسن ذاقة فاته بغتروه كما أن عقاف 
ذاتنا وذاتنا محل له وليس ذاتّنا في محل فالصّفةٌ انقَطعَ تسلس ل عِلَيِها 
الفاعليّةٍ مع الذَات؛ إذ لا فاعِلَ لها كما لا فاعِلَ للدَاتِء بل لم تزلٍ الذَاتُ 
بهذه الصّفةٍ موّجودة فلا عِلةً لها ولا لصفتها. 

وأمّا العلَّةٌ القابليةُ فلم ينقطغ نَسلسلّها إلا على الذدَّاتء ومِنْ أينَ 
يلم أن ينتفي المحلّ حين تتفي | لفلة واليرهان لدت يضطرٌ إلا إلى قطع 
لنُسلسْلٍ لكل طريقٍ أمكَنَ قطع التسلسُلٍ فهوَ وفاءٌ يقتضيه البرهانُ الذاعي 
لى دجوب الوججوي وإن ريد بواجب الوججود شية يموى موجوة ليمن له 

ا اع قور موحي اير راجا مدرو نيه 
لِقَبولِ موجودٍ قديم موصوف لاعِلَةَ لوجوده في ذاتِهِ وفي صفاته جميعًا. 

نم قالَ: المسلك الّاني قولهم: إن ابعلمّ والقُدرة فينا ليس داخلا في 
ماهيته ذائناء بل كانَ عارضًا بالإضافةٍ إليِ. وإنْ كان دائما له فرْبٌ عارض لا 
يفارق أى نكن لأزقا لمحتيو لذ بصي يذلاك مقويًا لذاته» وإذا كان عارضًا 





/١1[‏ أ] 





/١[1‏ ب] 


]أ/مك١‎ 


و7 : + مسألة في توحيد الفلاسفة 
كان تابعًا لذاته» وكانَ سببًا فيه» وكانَ معلولاء فكيفت يكونُ واجبُ الوجودٍ 
هذا هو الأَوَّلَ مّع تغيير عبارة؟! 

فنقول: إِنْ عَنِيثُم بكونهِ تابعًا للاتِ وكون الذَّاتِ سببًا فيه أنَّ/ الدّاتَ 
عِلَةٌ فاعليَةٌ وأنّها مفعولةٌ للدات» فليم كذلكَ؛ فإِنَّ ذلك ليس يَرَمُ في 
علينا بالإضافةٍ إلى ذواتنا؛ إذ ذواتنا ليسث بِعِلَةٍ فاعليّة لعلمناء وإنْ عَنِيتُم 
أن الات محل وأنَّ الصَّفة لاتقومٌ بنفيها في غير محل فهذا مسلّمٌ فلم 
يَمتنِعْ هذاء فلأن يعبّر عنةُ بالتّابع أو العارض أو المعلولٍ أو ما أرادَه المعبّر 
لم يتغيّر المعنى إذا لم يمكن المعنى سوى أنْ يكونَ قائما بالذَّاتِ قيامَ 
ا ل ا ل 0 
قديمٌ لا فاعلٌ» وكل أدليهم تهويلٌ بتقبيح العبارة بتسميته ممكنًا وجائرًا 
وتاعاولازكا ومعار وان ذلك سكف فيقال: إِنْ أريدَ بذلكٌ أنَّ لهُ فاعلا 
فليسن كذلكَ» وإنْ لم يرد به إلا أنَّهُ لا فاعل لشولكن لسر خوقانه قنه 
فليعبّز عَنْ هذا المعنى بأيٌّ عبارةٍ أريدَ» فلا استحالة فيه» ورُبّما هوّ لو بتنقيح 
العبارة مِنْ وجه آخر. فقانُوا: هذا يؤدّي إلى أَنْ يكونَ الأول محتاجًا إلى 
هذهو الصَّفَاتِء فلا يكونُ غنيًا مطلَمَا؛ إذ الغني المطلّقٌ مَنْ لا يحتاحُ إلى 
غير ذاتِهه وهذا كلام وعظيٌ في غاية الرّكاكة؛ فإنَّ صفاتٍ الكمالٍ لا ثنافي 
ذاتَ الكاملٍ حنَّى يُقَالَ: إِنَهُ يحتاجُ إلى غيروء فإذا لم يزلٌ ولا يزالٌ كاملا 
بالعلم والقدرةٍ والحياةٍ فكيفت يكونُ محتاجًا؟ أو كيفت يجوز أنْ يكونَ تغير 
عَنْ ملازمةٍ الكمالٍ بالحاجة» وهوّ كقولٍ القائل: الكامل مَنْ لا يحتاجُ إلى 
كمال فالمحتاجُ إلى وجودٍ صفاتٍ الكمالٍ لذاته ناقص. فيُقال: / لا معنى 
لكؤئة كاملة إلا مجر الكيال اذاو تكذلاك لا معن كوه ها إلا وتكرة 
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الصّفاتٍ المنافية للحاجات لذاته» فكيفف نكر صفات الكمالٍ التي بها تت 
الإلهية بمثل هذو النَّخْيّلاتِ اللفظيّة؟ 

فَإِنْقيلَ: إذا أثثّم ذانًا وصفةً وحُلولَا للصّفةٍ بالذَاتِ فهوَ تركيبٌ 
وك تركيب يحتاجُ إلى مركبء ولذلكَ مَنْ لم يُجِزْ أن يكونَ الأول جسمًا؛ 
لَنَّهُ مركبٌ, قلنا: قولٌ القائلٍ كل تركيب يحتاجٌ إلى مُركبٍ كقوله كل 
موجود يحتاجُ إلى موجلء فيقال له: الأول موجودٌ قديمٌ لا عِلَةَلهُ ولا 
موجن للك يقال: هوَ موصوفٌ قديمٌ لاعِلَةَلذاتِهِ ولا ِصفتهء ولا لقيام 
صفته بذاته بَلِ الكل قديمٌ بلا عِلَةِ. 

وأمًا الجسم فإنَّما لم يِجُرْ أن يكونً الأَوَّلَ؛ لأنَهُ حادثٌ مِنْ حيث إِنَهُ 
لا يخلو عَنٍ الحوادثء ومَنْ لم يثٍ يُثبث له حدوتٌ الجسم يَلرّمُةُ أن يجوز أن 
تكون الل الأولى”© جسمًاء كما تستلزمة عليهم مِنْ بعد وك[ فيطالكيت فى 
هذو المسألة تخيّلاتٌ. 

نمَإِنّهم لايقدرونَ على رد جميع مايا ثبتونة إلى نفس الذّاتٍ؟ فإنّهم 

أثبتتوا كونةُ عالمّاء ويلزمُهم أن يكن للك زانذااضك ةد الوتجووة يقال 
اسار الا ل عر ل ل ل لد 
قالَ: لا يعلمُ إلا ذاتَهُ. 

فأمًا الأَوّلُ فهوَ الذي اختارةُ ابن سينا؛ فإِنّهُ زعم أنّهُ يعلمُ الأشياء كُلّها 
بنوع كُلَيَ لا يدخلُ تحت الزَّمَانِء ولا يعلمُ الجُزتيَاتِ التي تُوجِبُ تجدّد / (517/ا'ب] 
الالحياطة بها تغيرًا في ذاتٍ العالم. 


)١(‏ في المخطوط (الأول) ولعل المثبت هو الصحيح. 





/5١‏ أ) 
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فنقولٌ: عِلمُ الأوّلِ بوجود كَل الأنواع والأجناس التي لا نهاية لها عينُ 
عِلمِهٍ بنفسِه أمْ غيره فإِنْ قلتُم: إِنَّهُ غيرُهُ ففّد أنبثّم كثرةً ونقضتّم القاعدة؛ ون 
قلّم: إِنّهُ عينه لم يتميّزوا عمن يَدّعي أنَّ علمَ الإنسانٍ بغيره عينٌ عِلمِهِ بنفسِهٍ 
وعينٌ ذاته» ومَنْ قال ذلك سفيةٌ في عقلهه وقيلَ: حَدُ السَّيِءِ الواحدٍ أَنْ 
يستحيلٌ في الوهم الجمع فيه بينَ الَف والإثبات» فالعلمُ الواحدٌ بالشَّيءِ 
لماكانَ واحدًا استحال أن يَْوهّمَ في حالةٍ واحدةٍ موجودًا أو معدومّاء 
ولا لم يستحل في الوهم يقذز علم الإتساق بغي دون عله بغيروه قيل: 
إن علمَةُ بغيره غيرُ علمِهِ بنفيي؛ إِذْ لو كان هو هوّ لكان زة نفية نفيًا له نان 
النالها بسع أذ كوه زر فوجدر ور خا قاء اشر تور دنه 
في حالةٍ واحدةٍ» ولا يستحيل مثل ذلكَ في العلم بالعين مّع علمهِ بنفيهيء 
وكذلكٌ في عِلم الأوّل بذاتهِ مع علوهٍ بغيره؛ إِذ يمكنٌ أنْ يُتوهّمَ وجودٌ 
أحدهما دونَ الآخرء وهم إذن شيئانٍ» ولا يمكنٌ أن يُتوهَّمَ وجودٌ ذاتِهِ دونَ 
وجود ذاتِهِء فلو كانَ الكل كذلكَ لكان هوَ التّوهّم مُحالاء فكُلٌ مَنِ اعترف 
مِنَ الفلاسفة بأنَّ الأوّلَ يعرف غيرَ ذاتِه فقّد أَنْبتَ كثرةً لا محال فإِنْ قيل: 
هو لا يعلمٌ الغيرٌ بالقصدٍ الأوَّلٍ بَلُ يعلمُ ذاتَهُ مبدأ الكل فيلزمة مُهُ العلمُ بالكل 
بالٌقصد الثاني؛ إِذْ لا يمكنٌ أنْ يعلم ذاتَهُ إلا مبدأء فإنَّهُ حقيقة/ ذاته ولا 
يمك أن يعلمَ ذانَهُ مبدأ لغيره إلا ويدخلٌ الغيرُ في علوِهِ بطريتٍ الضْمِنٍ 
واللزوم, ولا يبعدٌ أنْ يكونَ لذاته لوازمٌ وذلاكٌ لا يوجبُ كثرة في ماهيّةٍ 
الذّاتِء وإنّما يمتنُ أن يكونَ في نفس الذّاتٍِ كثرةً. 


قال: والجوابٌ من وجوو: 


ع 


الأوَلَ: أنّ قولكم: إِنَّهُ يعلمُ ذانَُ مبدأ تحكم, بل ينبغي أنْ يعلم وجو 





مسألة في توحيد الفلاسفة 00 70 


ذاتَهِ فقطء فأقا العلمٌ بكونه مبدأ فيزيدُ على العلم بالوجود؛ لأنّ المبدأ فيه 
إضافةٌ لدّاتِء ويجورٌ أن يعلم الات ولا يعلم إضافتةء ولو لم يكن المبدأ 
وولارانة لكر تنوكا ذا ل وشح ارهد كل وها سهان كاضر أن 
يعلمَ الإنسانٌ ذائَهُ» ولا يعلمَ كوه معلولًا إلى أن يعلم؛ لآنَّ كونّهُ معلولًا 
إضافةٌ لهُ إلى علمِهء فكذلكَ كوثهُ عِلَةَ إضافةٌ لهُ إلى معلوله» فالإلزامُ قائمٌ 
في مجرّدٍ قولهم: إِنَّهُ يعلمُ كونُ مبداً؛ إذْ فيه علج بالذّاتِ وبالمبدأ من وهو 
الإضافة» والإضافة غيرٌ الذَاتء فالعلمُ بالإضافة غيرُ العلم بالذاتٍ بالدّليل 
الذي ذكرناة» وهوَّأَنَهُ يمكن أنْ يُتَوهّمَ العلمُ بالدّاتِ دون العلم الهيذا ف 
ولايمكنٌ [أن]”" يتوهمَ العلم بالداتِ دون العلم بالذاتِ؛ لذن الذّات واحدة. 

الوجة القاني: أنَّ قولّهم: إن الكُلَّ معلومٌ لهُ بالقصد الثّاني كلامٌ غيرُ 
معقول؛ فإنَّهُ مهما كان علمُهُ محيطًا بغيره كما يحيطً بذاته» كانَ لهُ معلومان 
مخايرانه وكان له عم بهماء تعد المعلوم وتخايرة يوجث تعدة الهلم؛إذ 
يقبلٌ أحدٌ المعلومّين ن الفضلّ عَنٍ الآخر في الوهمء فلا يكونٌ العلم بأحيهما 

عينَ العلم/ بالآ: خر؛ إِذْ لو كان لتعدّرَ تقدير وجودٍ أحيهما دونَ الآخر, 
ول كه آد مهما كان الكل واحدّاء فهذا لا يختلف بأنْ نعبّرَ عنة بالقصد 
القاني» ثم ليتَ شعري كيف يُقَدِمُ على نفي الكثرَة مَنْ يقول: إِنَهُ لا يعزْتُ 
عَنْ عله مثقالُ ذرةٍ في السّماواتٍ ولا في الأرضء إلا أنّهُ يعرف الكل بنوع 
كُلَىّ» والكُلَيَاتُ المعلوماثٌ لهُ لا تتناهى» فكيفت يكونٌ العلمُ المتعلّقُ بها مّع 
كر وك عار علا 1 وه 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها المقام. 


] /1١1١[ 








/١١6[‏ أ] 


“07 مسألة في توحيد الفلاسفة 

وقد خالف ابنُ سينا في هذا غيرَةُ من الفلاسفة الذينَ ذّهبوا إلى أنه 
لا يعلم إلا نفسَهُ احترازًا مِنْ لزوم الكثرة» فكيفت شاركّهم في نفي الكثرةٍ, 
ئمّ يآتيهم في إثباتٍ العلم بالغيرء ولّمّا استحيا أن يُقالَ: إِنَّ الله 4لا بعلم شين 
في الدّنيا والآخرةء وإنّما يعلمُ نفسَةُ» وأمّا غيرُهُ فيعرفُةُ ويعرفٌ غيرَةُ فيكونٌ 
غيرُهُ أشرفَ منهُ في العلمء فتركٌ هذا حياءً مِنْ هذا المذهبء واستّنكافا من 
ثم لم يستحي مِنَّ الإصرار على نفي الكثرة مِنْ كلّ وجوء وزعم أن عِلمَةُ 
بنفسِهِ وبغيرهٍ بَلُ وبجميع الأشياءِ هوَ ذاتهُ مِنْ غير مزيدٍء وهوّ عينٌ التّنافُْضٍِ 
الذي استحى منهُ سائرٌ الفلاسفة؛ لظهور التّناقض فيه مِنْ أوَّلِ النْظر. 

فإذًا ليمن ب نفك فريقٌ منهم عَنْ خزي في مذهب» وهكذا يفعلٌ اله بمنْ 
ضَلّ عَنْ سبيله وظَنٌ أنّ الأمور الإلهيّةٌ يتستولي على كُنهها بتَظرو وتخبيله. 


إن قيلَ: إذا أت أنَّهُ يعرف نفْسَةٌ مبدأ على سبيل الإضافةٍ فالعلمُ 


بالصّفَاتِ واحدٌ؛ إِذْ مَنْ عرف الأينَ/ عرفَةُ بمعرفةٍ واحدةٍء وفيه العلمُ بالآنِ 


والأبوة ضِمئًاء فتكثرٌ العلومٌ ويتّحدُ العلُ فكذلكٌ هوَ يعلمُ ذاته مبداً لتخيّره 
فتّحِدُ العلم» ون تعدّدَ المعلوي ثمٌ إذا عقلّ هذا في معلولٍ واحدٍ وإضافته 
إليهِ ولم يوجب ذلكَ كثرةء فالرّيادة فيما لا يوجث جنسه كثرة لا يُوجث 
كثرة وكذلكٌ مَنْ يعلمُ السَّيِءَ ويعلةُ”2 علمه بالشَّيءِ. 

قلت: ظهرٌ بالكلام الذي حكيناةُ عَنْ أبي حا مد أنَّهُ يقول: إن واجت 
الوجود الذي قامَ الدَلِيلُ على إثباته هو ما ليس له علَةٌ فاعلةٌ وما الله القابليٌ 
فهو لا يجعلّها منافية لوجوب الوجودٍ حتّى 


0 


يثبت وجوب الوجود للصَّفاتِ 





مسألة في توحيد الفلاسفة سس الاي 


مع احتياجها إلى المحلٌ» لكنّهُ قال مَع ذلكَ: وإِنْ أردثم بواجب الوجود ألا 
يكعون له عل قابلية؛ فليس بواجب الوجودٍ على هذا الأول ولكنّهُ مَع هذا 
قديمٌ لاعِلَة له ولّم يكُنْ محتاجًا في إبطال ححجّتِهم إلى ذللكَ؛ فإنهُ لما ذكر 
تقسيمّهم في الذّاتِ والضَّفةٍ إِمَا أن يكونَ كُلَّ منهُما غنيا عَن الآخر أو محتاجًا 
إليه أو أحدّهما غنيٌ عَنِ الآخر والآخرٌ محتاجٌ إليه اختارٌ هذا القسم الآخنٌ 
وقد قالوا على هذا التّقديرٍ: المحتاجُ معلومٌ والواجبٌ هوّ الآخرٌء ومنهّما 
كان معل ولا افتقرَّ إلى سببء فيؤدّي إلى أن ترتبطً ذاثُ واجب الوجودٍ بسبب» 
وقد قالَ: هو المختارٌ أنْ تكونَ الذَاتُ في قوامها غير محتاجةٍ إلى الصّفَاتِء 
والصّفَةٌ محتاجةً إلى الموصوف كما في حمّناء ثمٌ قالَ: فيُنفي/ قولهم: إِنَّ 
المحتاجٌ إلى غيرهٍ لا يكونُ واجب الوجود إلى آخره. 

وماذكرَه مِنَ الحُجّةٍ لهم فيه تناقض بِِّنُ وكذلك في جوابه لهم؛ 
وذلكَ أن قولهم في الحُجَة ومّهما كانَ المحتاجُ معلولا افتقرٌ إلى سبب 
فيؤدّي إلى أن ترتبط ذاثٌُ واجب الوجودٍ بسبب كلام متناقض. فإنْهُ على هذا 
التقدير الواجبُ هوّ الموصوفُ فقّطء والصَّفَةُ ليست واجبةً الوجود بنفسهاء 
َل معلولةٌ بالدّاتِ ومحتاجةٌ إلى الموصوف كما ذكرّء فتسميةٌ الصّفةٍ بعد 
هذا واجب الوجودء وأنَّ ذلك ينفي ارتباط واجب الوجودٍ بسبب كلام 
متناقض تقديرُُ الضَفةُ ليت واجبةً الوجود؛ ولهذا احتاج في جوابه إلى أن 
يجعلّها واجبة الوجودء ثم يفسّر ذلك بأنُّ لا فاعلَ لها وإِنْ كان لها محل. 
وليس إلى هذا حاجةٌ» بَلْ يكفي أنْ يُقالَ: الصَّفَةٌ على هذا ليث واجبة 
الوجود. بَلنْ هي معلولةٌ كما ذكرواء ولو سّمِّيتِ العِلَةٌ فاعلًا بهذا المعنى لم 
يكُنْ في ذلكَ محذورٌ؛ إذ الواجبٌ على هذا التّقدير هو الذَاتُء فكانَ هذا 


[:١١ا/‏ ب] 





/,١٠[‏ أ] 


سي بهي م كح ع وو ين كفي لعجت الملاسفة 


الع ارا م أ رد راص ييا نار 
يستقيمُ ما ذكرّه ه مِنَ الجواب؛ لأ الواجب بنفسِه لا يحتاج إلى ما يستغني 
عن ولا يحتاج إلى ماهو واجث بنفيه كان دَرَأنُ محتاح كما قد بينم 
أنه يَمتَنعُ أنْ يكونّ كَُّ مِنَ الواجبين مفتقرًا إلى الآخرء فإذا قدّرتَ الصّفة 
واجبةً بنفيسها والذّاتَ واجبةٌ بنفسهاء امتنع ذلكَ» سواءٌ قيلّ: إِنَّ كلا منهما 
محتاجٌ إلى الآخر أو قيل: إِنَّ الصّفَةَ حي المحتاجةً إلى الذَّاتِ دون العكس / ؛ 
لأنّ وجوب السَّيءِ بنفسِه يُنافي أنْ يفتقرَ قر بنفسِهِ إلى ما هوّ مستغن عَنْ كُلَه 
0 الى ا ل يوار 
التُسلسل عليه اعتراضان: 
أحدّهما: أنْ يُقالَ: فإذا كانت الذَّاتٌ متّصفةً بذلكٌ فلتكتف بهذا 
الجواب, ولا حاجة إلى دعوى وجوب الوجود في الصَّفَةٍ مِنْ غير حاجة 
إلى ذلك مّع ما فيه مِنّ التّنافُضٍ. 
والثاني: أن يُقالَ: بلٍ الدَلِيل دل على إثباتِ موجود بنفسه» فمتى لَزمَ 
ألايكونَ مُستغنيًا بنفِه لزمَ التّناقضُ» ومَتى قُدَرَ أَنَّهُ لين ء غنيًا بِنفسِه لَزِمَ 
ل للا ا ال لا 
سا بدون؛ لم يكن في ذلك نفي غنف ولا إنباك حاججهء مسواء قبل: إن 
داخيلة فى انسسكى فيه أو لآزمة لتفننه» قإن ونعوية بنقينة لا روحت عنام غ1 


1١ 


وا اع 6 2 7 1 7 . ع اعدايء 
نفسه» فضلا عن أن يوجبَ غنى هوّ داخل في مسمّى نفسه أو لازم لنفسِه 
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وهذا كما أن اللّفْظَ إذادلَ على معئّى بالمطابقة فقد دل على هو داخلٌ فيه 
بالتَصْمُنِء وعلى ما يلزمُة ه بالإلزام» ولا يقال إن المدلولَ عليه بالمطابقة 
محتاجٌ إلى ما هو المدلولٌ عليه بالتمنٍ أو بمطلق اللّوم إلا كما يقال: 
إن ادن عله بالبطاعة لماع إن نعي بعر معني قر القال ‏ :هو 
محتاجٌ إلى نفسو ون كانث هذه الغنارة نل د بحسن إطلاقهاء 0 
المعنى المقصود بالعبارة وإلَّا فَالتَسْنيعٌ المحض لا يثبثُ به حقٌ ل ولا يندفع 
به باطلٌء وهوّ عادتّهم في هذا الباب كما ذكرَّهُ أبو حامدٍ. وتمامٌ الفائدةٍ فيما 
ذكرَّهُ أبو حامدٍ يحصل بمعرفة ثلاثة أشياء: 

أحدها أنَّ هذه الحْجَةً التي ذكرها عنهُم حُجَةٌ ناقصةٌ فيها تلبيمن؛ 
فإنَّهُ لم يذكُرْ فيها تخيّلَ احتياج الصّفَةٍ إلى الموصوف دون العكس كما قد 
يناه ولكنْ قد نبّهَ على تمامها فيما بعد بقَولهم: هذا يؤدّي إلى أنْ يكونَ 
الأَوَّلُ محتاجًا إلى هذه الصَّفاتِء فلا يكون غنيًا مطلَمّاء وقد بيّنَ هوَ فساد 
<ذ الكلاء وي واترينيط »ا الكادم على هدر الك ووعيرها ون كلا مذي 
رتراك لخر لاي والمدر لهُ أبو حامدٍ ونحوٌة مِنْ فسادٍ 
ُسجججهم. وحاصلٌ أمرهم إِمَا نف الصّفاتٍِ لعليهم أن الذّاتَ محتاجةً إليهاء 
فيكونٌ الواجبُ محتاجًا إلى غير أو متقومًا بغيرهٍ ونحو ذلكَ. وقد أجابَ 
نان هذ وان كان جناء فلييس فيمابنيث توائمك الوتجرو ما يفي هذا إذالم 
يق دليلٌ على أنَّ واجب الوجود هوّذاتٌ لا صفات لهاء وأنَّهُ واحدٌ ليس 
فيه معنى كثرة» وإِنّماهُم في آخر الأمر نما ينفونَ الكثرة والتّركيتٍ بدليلهم 
المذكور في النَّوحِيدٍ كما ذكرٌ أبو حامدء حيثٌ قالَ: إبطالكم للقسم الأرّلٍ 
وهو اليه المطلّقةٌ/ قد بيّنا أنَّهُ لابرهانَ لم عليها في المسألةٍ التي قبلَ هذى 


/١١[‏ ب] 


حالم أ) 





/١[‏ ب] 


4 م وى لق مين الفاايية 
وأنها لا تتم إلا بالبناء على نفي الكثرة في هذه المسألةٍ وما بعدّهاء فما هوّ 
فرع على هذه المسألةٍ كيف تَنْبني هذه المسألةٌ عليه؟ والذي أحالَ عليه هو 
4 قالَ: المسألةٌ الخامسةٌ في بيانِ عَجزِهم عَنْ إقامة الدَلِيلٍ على أنَّ الله واحدٌ» 
وأنّهُ لا يجوز فرضُ اثنين واجبّي الوجودء وكُلَّ واحدٍ منهما لا عِلَةَ لهُ. 
واستدلالهم على ذلك بمسلكين: 
المسلكُ الأوّلُ: قولّهم: إِنّهُما لو كانا اثنين لكان نوعٌ وجوب الوجودٍ 
مقولاعلى كُلّ واحدٍ منهماء وما قبل إِنَّهُ واجبُ الوج ود فلا يخلو ما 
أن يكونَ وجوبُ وجوده لذاته؛ فلا يُتصوَّرٌ أنْ يكونَ لغيرهء أو وجوبٌُ 
الوجود لعِلَةِ؛ فتكونٌ ذاتُ واجب الوجودٍ معلولاء وقد اقتضَث عِلّة وجوب 
الوجودء ونحنٌ لا نريدٌُ بواجب الوج ود إلا ما لا ارتباط لوجوده 18 
بجهةٍ مِنَ الجهاتء فرّعموا أن نوع الإنسانٍ مقولٌ على زيدٍ وعلى عَمِرِوء 
وليس زيدٌ إنسانا لذاته؛ إِذْ لو كانَ إنسانًا لذاتهِ لما كانَ عمرٌو إنسانًاء بَل لعلَةٍ 
جعليّهُ إنساناء وقد جعل عَمْرًا أيضًا إنسانًا فتكونٌ الإنسائيةٌ يتكثر المادّةٍ 
الحاملة لهاء وتعلّقُها بالمادةٍ معلولٌ ليس لذاتٍ الإنسائيةء فكذلكَ ثبوتُ 
وجوب الوجودٍ لواجب الوجود إِنْ كان لذاتِهء فلا يكونٌ إِلّا لك وإِنْ كان 
لعِلَة فهو أيضًا معلولٌ وليسس بواجب/ الوجوب. وقد ظهرٌ بهذا أنّ واجتٍ 
الوجود ل يكون إلا وعدا 
قال أبو جامد قولكم: انوعٌ واجبٍ الومطكرة اراضت اوجرا 
ولعلَةَ) تقسيمٌ خطأ في وضعه؛ فإنا قد بيّنا أن لفظ وجوب الوجود فيه 


إجمالٌء إِلّا أن يرادَ به نفئ العلم» فأيستعملْ هذه العبارة» فنقولٌ: لم يستحل 


ثبسوت موجودين لاعِلَة لهماء ولا أحدُهما عل للآخرء فقولكم: إن الذي 
لاعلة له لذاته أو لسسببٍ تقسيمٌ خطا؛ لأن ني الج واستغناة 0 
العِلَّةٍ لا يُطلث له عل فأ معّى لقول القائل: إِنَّ ما لا علَّةَ لهُ لا علّةَ له 
لقاقه أواليلة ١‏ قواناه لاع ل يبلت مدقت واكاك لتم الا كن 
سيكو لانيقال قزه نه لتاق 


وإِنْ عنيثّم بوجوب الوجود وَصمًا ثابنًا لوجوب الوتجود يسوى أنه 
موجودٌ لا علَةَ لوجوده فهو غير مفهوم في نفيسوء والذي يشكل مِنْ لفظه 
نف العلة لوجووو وهؤسنلك محدة الأ يفال قيعه: إنّهُ لذاته أى لعلة بحتّى 
يُينى على وضع هذا التّسيم غرّض؛ فدل على أن هذا برهان مزخرفٌ لا 
أضل لش يل تقول : معنى أَنَُّ واجبُ الوجود أَنَّهُ لا عل لوجودوء ولا علَة 
لكوق باؤاغلةو لبق كر نانيال علة علدا أرضنا لاتق كل لأهلة ووو 
ولا لكونه بلا علَةٍ أصلاء ذ فكيفت وهذا التَّسيمٌ لا يتطرّقٌ إلى بعض صفاتٍ 
الإثبات/ 2 فضلاعمًا يرجم إلى السلب؟إ لقال قا #الشواذ لون لذائة 
أو لعل فإ كانَ لذاتهِ فينبغي ألّاتكونَ الحمرةٌ ا 
اعت اللوقة إلا لذاك الشواوة ون كات الكنواة لوتالعلة عل لوناء قيمع 
أذ يط شوراة لمن رك نل لهداة ار باقن ماقت لاخر لذ لف 


َ 


الالف وباو جه دب في الوهر اود لمان : يتحمّقٌ في الوجود. ولكنْ 
قال : هذا التّسِيمْ خط في الوضع؛ : فلا يقال في السَّوادٍ: إن كونة لونا لذائه 
أو لا علَةَ لهُ لذاته قولا ب يمنعٌ أَنْ يكونَ ذلكَ غير ذاتَهُ بحال27. 


(1) انظر: تهافت الفلاسفة للغزالي ص .5١‏ 


8110/ أ] 


/١11/‏ ب] 
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قلث: هذه الحُجَّةُ مادّثُها هي ماد الحُجَةٍ التي ذكرّها السائل؛ إِذْ 
أصلٌ ذلك كله أنّهُ متى قُدّرَ واجبانٍ لزمَ أن يكونَ وجوبُ الوجود معلولاء 
إِمَا للماهيّة أو لأمر آخرّء ووجوبُ الوجود لا يكونٌُ معلولاء فإِنَهُ إذا قدَرَ 
وامناله ينعم عرق فى اسخضن وإذا لم يحض فلا تعرز أن يكون 
وجوبُ الوجود هي الموجبة(" لتشخصه وتعينه؛ إذْ لوكانَ كذلكَ لانحصرٌ 
نوعُُ في شخصه وتعيّّنَ وجوبُ الوجود والغرضٌ خلافة؛ ولا بُدَ أنْ 
يكونَ نسب الشّخْصٍ غير وجوب الوجوده وحينئٍ فسواءٌ أن كانَ وجوبٌُ 
الوجودٍ لازمًا لذلكَ المَخْصٍ أو عارضًا / لهُ فلا بد أن يكونَ معلولا لة؛ 
لأنَّ وجوب الوجود لا يحص ل إلا بهِ؛ كما لا تحصلٌ الإنسانيِةُ في الشّخْصِ 
ِلّا بسبب غير الإنسانيِةَ كما ذكروا مِنْ أسباب ذلكَ» وهو المادّةٌ الحاملة 
لواوو الر اجن ييه لا بكرت قعل 


فهذا مُنتهى ما عند القومء وأبو حاف قط عناقد تقطة لفسباذاا وقال: 
هذا التسيمْ خطأء ومدّلَ ذلك باللُوتِةِ» والتّمِيُ الذي ذكرَُ مطابقٌ لكنْ 
تبيّنَ أصلُ فسادٍ هذه احج ولم يبيّنْ وجة المنع في مقدّماتِها؛ لأنَ ذلك 
مبنئٌ لعل #العول في الماهية والوجور والفرقٍ بينهما والقولٍ في أشخاص 
ل 
ا لا تك قركن 
في كلامهم. ومثل هذا يوجدٌ في كلام الرّازيء وكثير مما يوجدٌ في كلام 


)١(‏ هكذا في المخطوط ولعل الصواب (هو الموجب). 
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الشهرميها ا روي كلم الصهرا رن اكد فيا بويج في كلام 8 
جاو مراكم اميد إجمالٌ حنّى غلطً بسبب ذلك 


ونحنٌ ننِهُ ونتكلّمٌ على كُلّ هذه الحُجَةٍ كما نهنا على كُلَّ الحُجَةٍ 
التي ذكرّها السَائلٌ» فنقولٌ: قولكم: لو كانَ نوعٌ واجب الوجود مقولًا على 
كُلّ واحدٍ منهُماء وما قيل: إِنَّهُ واجبُ/ الوجود إِمًا أن يكونَ وجوبُ وجوده 
تله ل م و ل 


َك 


َ 


في الأعاء وما ب : ا 24 


فإذا قيلَ: وجوبُ وجوده لذاته لم يكُنْ في ذلك محذورٌ؛ إذ ثبوتُ 
أفرادِهِ في الخارجء وإذا قيلَ: إِنَهُ لعِلَةِ لم يستلزم ذلك أنْ يكونٌ 
ا ل ا 
: مفتقرٌ إلى محل وأمَا الموجودُ الواجبٌ الذي في الخارج فليس هوّ مفتقرٌ تق 
ل لو ال ل لك 


)١(‏ هو: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني. من أئمة الإسلام في الكلام 
والفلسفة. كان علامة في علم الكلام وأديان الأمم ومذاهب الفلاسفة. صاحب كتاب 
(الملل والنحل). توفي سنة (48 ده). انظر: الأعلام للزركلي (7/ :)7١5‏ ووفيات 
الأعيان /١(‏ 587). 


[8(/ أ] 








51م ب] 


مهت 3 4 مسألة في توحيد الفلاسفة 


وهوّ لا يكونٌ إلا معيّنًا خاصًّاء وإِنْ قيلَ: إِنَهُ يلم منْ وجود الشّخصٍ وجودٌ 
ل ا 

م1 عام لذ يشترك اثنانٍ في عينه» وإِنٍ ا* شتركا في نوعدء والموجبٌ 
تياو دنسو هو الجوجة لمناهو تياف كر زه موجوةا أو احا 
وعنة”" ذلك وكذلكَ جميع م أفراد النوع كالإنسان مثلاً» فالموجبُ لعينه 
الموجودة هوّ الموجبُ لما فيه مِنْ إنسانيّة وحيوانيّة وغير ذلك وقد ضلُوا 
إلى هذا الموضع هُم ومن انهم ضلالا مبِينًا /؛ إن قولهم: نو 
الاننا نشول على نيد ب وعلى عَمرِو ليس زيدٌ إنسانًا لذاته؛ إِذ لو كانَ إنسانا 
لق لجاكان عمو رنسجاتك بل لماز جعائة سانا وقد عل عموو أي 


0 الإنسانية 0 - وتعلقها بالماذة ا 


الى يوز ها ف لسرن ون وو 

أحذها: أنَّ قولهم: الم اوزة اتجطانا 30 قفه ]د لوكان إنقيت نا لذافه لبن 
كانَ عمرّو إنسانًا يقال لهم : تعنونٌ بقولكم : لم يكن إنسانًا لذاته» وأن غير 
هذا الإنسانٍ المعيّنٍ الموجود يخلص به كما يقولة مَنْ يقولة من المعتولة: 
إِنَّ المعدوم شي ءٌ أمْ ذاثٌ مطلّقةٌ مشتركةٌ يشتركٌ فيها هذا الإنسانٌ وغيرُة 
أَمْ يعنون بذاته هذا الإنسان المعيّنَ المخصوص. وهذه القسمة حاصرة؛ 
فإِنَّ ذات هذا الإنسانٍ المخصوص إمَا أنْ تكونّ هذا الإنسانَ أو غيرَةُ وإذا 
كاتف قي لاقلا يكار رنا لكر ذ عر مده ناوه في الطصوصوء ونا 
(اسكتاض الممخطر رثن الصوات اوور 
(؟) هكذا في المخطوط ولعل الصواب (عند). 








3 


مسألة في توحيد الفلاسفة - ااا قم 
أَنْ تكونٌ كُلَيةَ مطلقةٌ تتناول غير فإِنْ عنيثّم بذاتٍ هذا الإنسانٍ هذا الإنسانَ 
فك إِنسانٍ معيِّن إنسانٌ لذاته المعيّنةٍ كما هوّ إنسانٌ بإنسائييهِ المعيَّنةِ لِيِسَتْ 
ميد منستركة نوين غير بَلْ وجميخ ماله مِنَ الجواهر والصّفاتٍ 
المعكنة لسحت لوكا بذ وي عتره علطا سيور ١‏ زلوي ةد 
المعيّنةِ وسائر صفاتِه المعيّنةٍ لهُ وبه يمكنٌ/ وجودُها مَع عدّم ذاتٍ الآخر 
المعيّنه ومّع وجودهاء ون قدّرت أنَّ ذاتَ زيدٍ هي ذاتٌ جزئيةٌ تساوبه في 
الخضوضوء قهذ! التوذاوإن كان بإطلط كن لا يننا في هذ المقاماناة إذا 
قيل: إِنْ الإنساكةًا لمعيّنة معلومةٌ معلولةٌ لتلك الذّاتِ المعيّنةِ م يضرٌ ذلك» 
وإِنْ قل لكَّ: أتعني بذاتِه ذانًا مطلّقةٌ مشتركة هي الإنسانيةٌ المطلَقةٌ مثلًا؛ 
قيلَ لكَ: هذه ليس لها في الخارج وجودٌ لشرط كونه مطلقاه والكليَاتُ 
: مشتركةٌ كيه وإنّما وجودُها في الخارج هو وجودُها المعيّنُ فقّطء فليسن 
في الخارج إنسانٌ ولا حيوانء ولا نحو ذلك مِنْ غير الأعيانٍ الموجودةه 
فإذا قلتَ: الكل ثابثٌ في الأعيانٍ أو المطلّق ونحوَ ذلكَ» وعنيتَ أنَّ ثبوتها 
هوّ ثبوتُ الأعيان» فهذا معنّى صحيحٌ, وإِنْ أردت أنَّها ثابتةٌ كليّةٌ مطلقةٌ 
فهذا باطلٌء وإِنْ قلت إِنَا نريدٌ أنّها ثابتةٌ مطلّقةٌ لا بشرط الإطلاق ولا 
أَرَفْدَ ذلك فكوثي0) كا كل وجزتية قل لك: قولك: إنها موجودة لا بشسرطٍ 
الإطلاق لا ينافي ألا تكون إِلّا معيّنة بار د كرو ني الال لمات 
وأنتَ إذا تصوّرتها مطلقةً لا عد الإطلاقء ولا تتعيّنُ لم تَكَنْ إِلّا في 
الذَِّنْء فكما أنّها بشرط الإطلاق لا تكونٌ إلا في الذَّهِنْء فمّتى تنفك عَنْ 


)١(‏ هكذا في المخطوط ولعل الصواب (بذلك كونها). 


كحم أ] 





[1/ ب] 


[66/ أ] 


3 مسألة في توحيد الفلاسفة 


شرط الإطلاتي والتَّعيينِ/ لا تكونٌ إلا في الذَّهنْء وأمًا التي في الخارج فهيّ 
مشروطة بالتّعيِينِ. 1 
وإِنْ قال القائلٌ: هي لا بشرط الإطلاقٍ في الخارج قيلَ لهُ: وهيّ 
مع كونها لا بشرطٍ الإطلاق في الخارج مشروطةٌ بالنّعيِنء ومَنْ أثبتها 
في الخارج منفكَة مِنَ الّعيينِ كما يقولّهُ أتباُ أرسطو كابن سينا والرّازي 
ونحوهما؛ فهو بمنزلة مَنْ أثبتها في الخارج منفكة عَنِ الوجود, كما يزعم 
أصحاتٌ أفلاطنَ» وكلاهما خطأء فليس في الخارج ماهتةٌ غنه موتجودة 
ولا ماهيةٌ مطلّقةٌ غيز معيَّنق» ولاموجودٌ مطلقٌ غير معيِّنء وإذا ت, كان 
سي الحرع«اكايعه ريص اوينام: في العارع تباذ اناي 
مَظَلية » بل هوَّ إنسانٌ لغير ذاتٍ مطلَّقةٍ وهيّ ذاتٌ معكنة مانيتضةء وليه 
ذلك عله منفصلةً عَنْ ذاتِه المعيّنة؛ ولهذا نتريّنُ خطأهم في النّقسيم كما ذكرَهُ 
ا 
ذلك ليس بجيد ولو كان معنى سابًا فما يسلبٌ عَنِ الشّيءِ قد يكوث لذاته» 
فشكو لعلدعي فاننه فكها بجر أن تقاتا الأغوة ارق كُ إلى هذين 
الوعين أنكك أن يدان فى يعض السلجائق طلارى لوعي فإ امستعناة ةر 
العلّة إذا فبل: إِنّه لتقن ذاته كما أن استتطناء لوث عما سواة لتفين ذائة لم 
يَكُنْ هذا منتفيّاء والله تعالى يُوصَففُ بأوصاف الكمالٍ مِنْ ثبوتٍ الممادح 
وانتفاءِ النقيض» وكلا الصّنفِينِ وجب لهُ/ لنفيه» فنفشَهُ تستوجث إثباتَ 


هذا وانتفاءَ هذا. 


الوجه القاني: مِنْ بيانٍ النّايس في هذا الموضع أن يُقَالَ: قولهم: 


0 


ا 
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1١ 


لواكان إسنانا لذاتة لما كان عمق إنسانا لذاته أنعنون بكوته إنسانا إنساد 
مطلقةَ مشتركة أمْ إنسانيّتهُ المُعيّئة. 


0 


وعلى التّقديرين تتجدون”" في ذاتِه مثل ذلك» فإنَ عنيتُم إنسانيّةَ مِنْ 
حيثٌ هي هي فاجعلوا بإزانها ذا من حيث هي هيء ون عنيثم إنسائيتة 
المُعيّنَة فاجعلُوا بإزائها ذاه المعينة» فالمطلق معَ المطلّقء والمعيّنُ معَ 
لمعيّنِء وحيتئظٍ فيطل قولكم: لكا إنسانً ذه لمكا عمو إنسان 
لذاته؛ لأنَ كلا مِنَ الإنسانيتين”" إن أريدَ بها | لمعئّدةٌ فلهاذات معئدة تلازقها 
في الخصوص وإ أَريد بها المطلَقةٌ فلها ذاثٌ مطلَقةٌ تلازمها في العموم؛ 
فكُل مِنَ الإنسانٍ وذواتٍ الإنسانٍ يتلازمانٍ في العموم والخصوصء وإنّما 
ضَللتُم مِنْ حيثٌ أخذتُّم إنسانيّة معيّنةَ وذانًا مطلّقة وليس هذا بأولى مِنَّ 
العكسء وهو أَنْ توجدّ إنسانيّةٌ مطلّقةٌ وذاتٌ معيّنةٌ وهذا منْ مقابّلةٍ الباطل 
بالباطل ونظير الباطل بالباطل» فإذا كان هذا باطلا فقولُهم هذا باطلٌ. ‏ - 
وكثر ًا مايُنتفعُ بهذا النّوع في النْظر والمناظرة أن نقدّرَ نظيرَ القولٍ 
الذي قالَهُ الشّخْصُء فإذا تبيّنَ نَّم باطلٌ فحُكمْ الشَّيءِ حُكمُ مثليء علمَ أنَّ 
نظيرَهُ باطلٌ» وبضرب الأمثال يتكشفف الحال» وقد ضرب الله الأمثال فى 
كتابه لعبادِوه وهي مِنْ أنفع الأمور. | 
الوجه الثالث: قولهم كرك الإساقة نيَهُ بتكثير المادةٍ الحاملةٍ لهاء 
وتعلقها بالكاةة مطلرل لو لات الأنساةة قال لنةة إنعييت بالهاةة 


() فيا لمخطوط (تجدوا) ولعلا لمثبت هو الصحيح. 
(؟) بعدها في المخطوط (من) ولا يستقيم معها الكلام» ولعلها مقحمة ولهذا لم أثبتها. 


/٠١[‏ ب 








لما 


0000006 لص عسي 10 مسي اللايكة 


جااض اريت لالع ار كد ااه 
تخضّه وهي تكثر بتكثير الأناسيّء لكنْ على هذا يطل قولّك: و: 
بالمادة #فعلول لين لذات الإنساتئئة» فإنَّ تعلق الإنسانيّة بالإنسان ليسنّ 
لأمر وراء كونه إنساناء بل نفس الإنسانٍ موجبٌ للإنسانيةِ» وإِن عنيتَ 
بالمادّةٍ البدَنَ الذي للإنسانٍ أو عرّضًا مِنْ أعراض البِدَنِ فليس البدَنُ وحدّهُ 
حاملًا للإنسائية نه بَلٍ البدَنُ والُوعٌ» ولو قدَرَ أَنّهُ البدنُ مُفردًا أو بشرطٍ 
تعلق الوح به فحملٌ البدَنٍ للإنسان ني كحملها لسائر أعراضِهٍ مِنّ الطولٍ 
والعَرض والعُمقِء فهوَ جسم بما منةُ مِنَ الأعراض والضّفاتٍء ومعلومٌ أن 
هذه الصّفاتٍ تكنرٌ بتكثير الأبدانٍ وتقل بقأّتهاء ولا يجوز أنْ يكونَ لهذه 
الأعراض وجودٌ بدونٍ محلّها الذي قامّت به» ولا يقالَ: إن يام العرّض 
بمحلية ليس بذاتِه بل لعلةٍ منفصلةٍ عنة؛ فإنَ العرض لم يوجَد إلافي محله. 
ل ّي أصاء ولو كانَ لهُ في الخارج لا وجود ولا 
ونون جم الانمام سانانا : في الخارج غير ما قا بالإنسانء ومَنْ 
0 يةِ بالإنسان لعلَةِ منفصاة فقّد ضلٌ وهذا الموضعٌ ممّا 
ضَلَّث فيه عقولٌ هؤلاءٍ وأتبائُهم؛ عن تعوايية بي في الحارج 
للؤنسانٍ ولغيره دل الأنوايهيرانها تغاره الماذة التي عي غيل حل واحودين 
الآدميين وسائر أفرادٍ النوع» وأنّهُ بسبب تلك الماذة ؛ 1 يتشخصُ النوِعٌ. ولو 
العدترا لعلنتواء ران مكدو هاةة عين الشخْصٍء فالسَّبتُ هوّ المسبَبُ» 
فليس في الخارج موجودٌ غير أفرادِوه فلا وج ود لحقيقةٍ في الخارج غير 
وجودٍ ما سمَُوهُ مادّةَ في اصطلاحهم هُنا هي المادَّة المقرونةٌ بالصُورَة 
سواءٌ كانّتِ الصُورة جوهرًا كصُورةٍ الحيوان والنَّباتِ والمعادن أو كانت 
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2 


عرّضًا كالصّوّر الصَّناعيّةِ صورة الخاتم والدّرهم والسّرير ونحو ذلك فإن 
كل وا مر العا والضورة هناك عر تتحكفة مَك والماقة للصورة 
عم لوم 1 مد الس 
5 يثبتوتّها للجسم المعيّنِ فهيَ مِنْ باب الخيال» كما أنَّ الماهيّة للقتو 
للأشخاص» ويُسمُونّها المادّة هي أيضًا مِنْ باب الخيالء فالمادّةٌ هنا هي 
الأتيعافق لحك وه ابة لك لق لها حقيعا مطلفة غز هذ الأعيان 
المشخَّصة وصُوَّرُ الأجسام حقٌّ موجودة لكنْ ليس لها مادّةٌ غير الصُورةٍ 
تعتقيكة علنها الخورة جل ما تقدّرونة يعاقسث (علية الاتصبال والاتعيال 
المعّنُ وهوَّ نفس الجسم لاغيرةٌ والانّصال والانفصال عَرَضٌ تخيّلة 
وهو الاجتماحٌ والافتراقٌ» وتقديد تفدٌقٍ غير الصُورَةٍ هو للوقدار والبُعدٍ 
المطلّق» وذلكَ وجودُهُ في الأذهانٍ لا في الأعيانٍ. 

الوجة الرَابع: أنَّ ما يقولونَ في هذا الباب في المنطتٍ والطَبيعيَاتٍ 
والهيئاتٍ وغير ذلك مِنْ لفظ العلَةِ والمعلولء ولفظ الذّاتِ والماهيّة» بل 
ولفكل التمووة نه اإجمال واعهاء واشدر تراك. 


وأكثد اختلافٍ العقلاء منْ جهة ا شتراكِ الأسماء؟ فإنّهم ب يثبتونَ كلامّهم 
على أصلين؛ أحدهما: إثباتُ شيئين» والثاني: كونُ أحدهما علَةَ الآخر؛ 
كزعوهم أن إذا فُدرَ واجبان لزم أن يكون كل منهُما مما به الا كتعراك وعة 
وجوبٌ الوجود مثلاء وممًا به الافتراق وهو ما لكل منهُما مِنَ الماهيّة 
ثم كُلَّ منهُما إِنْ كان لازمًا للآخر كان معلولا له فيك ون إِمَا أنَّ وجوت 
الوجودٍ معلول لغيرهء وإمّا أن تكون العلة الواحدة لها معلولانٍ مختلفانٍ» 


[11/ بس] 





جم م ما 


َإِنْ لم يكن لأزقا يل عارضًا كان الوبعوة لتروضة له عل فكون وتوت 
الوجودٍ معلولًا وهوَّمُحالٌء فهذا الكلامٌ وما أشبَهةُ ألفاظّ فيها اشستباءٌ 
سه ل ل ل 

فيه بِنَ التقسيماتٍ التي هي شرطيَاتٌ منفصلة/ » ومن التلاْماتٍ التي 
هي منّصلةً؛ وغيرُ ذلكَ» عسُرٌ على الذهِنٍ ضبط موانع الغلّط فيه مِنْ جنس 
حريت امعد » فما أشبه طريقهم بطريقه» لكنَّ ذلكَ قد عُلِمَ أنَّ ما 
يقولَّهُ باطلٌ في نفس الأمر؛ ؛ لاستلزامِهِ الجمعٌ بِينَ النّقيضين» واستدلاله 
بالضّورة الواحدةٍ على كل مطلوب نفيّا كانَ أو إثباناه أو على كُلٌَ نفي أو 
على كل إثباتٍ» أو على جمل كثيرة تتناولٌ الحقّ والباطلٌ هذا ا 
يستعملُونه في مجاري الظّونِ الخلافية وقد علمَ الفضلاء أنَّ كلامةُ 
جنس الأحاجي والغاز التي تمتحنٌالأنان وتسأاءوأقاهؤلاء ون 
ضاهاهّم فيتومَّمونَ ويُوهِمولَ أنَّ ما يقولوتَهُ براهينُ قطعيّةٌ نفيسة» وهيّ 
حُجَجٌ سوفسطائتَة فأفسَدُوا بها مِنَ العقولٍ والأديانٍ ما لاايحصيه إلاربٌ 
اَي مثالٌ ذلك أن لفظ العِلَةِ يُطلقوتَهُ على أربع”" معانٍ مشهورةٍ عندهم 
وهي الفاعلٌ والغاية والصُورة والقابلٌ» فأمًا إطلاقها على الغاية المقصودة 
للفاعل التي هي مقصودة ومرائه بالفعيء وهذ الل هي سابقةٌ في الهأ 
والفضبده متاخرة : في الوجود. كالذي ي* يشتري الطّعام ليأكلّةُ فإنّ تصوْرَه 
لأجلٍ الأكلٍ وقصتةٌ لهُ سابقٌ على اشتراءِ الطعام» وأا نفس الأكلٍ فمتأخْرٌ 
على اشتراء الطأعام» ونظائرٌ ذ ذلك كثيرة. 


)١(‏ هكذا في المخطوط (حسبت لعميدي) وهو تصحيف. 
(؟) الجادة: أربعة. 
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وَلَهذا بقَان: أن الفكزه اعد العم هو أو ل البغيه اعة الذرك فالفكرة 
إشارة إلى ما يُتصوَّرٌ بهاء والبُغيةٌ هنن/ الإرادة والقصثء وهذا بِيْنٌّء وقد 
يقولونَ: العلَهُ الغاتيةٌ عله فاعليّةٌ للعلّة الفاعليّة بها صار الفاعلٌ فاعلًا. 
والتَحقِيقٌ أَنَّهُ بها يتم كونهُ فاع لا لا أنّها بمجرّدها علّهٌ كونه فاعلاء وقد 
يقولونَ: إِنَّها سابقةٌ بالماهيّة متأخَرةٌ بالوجود, ولا ماهيّة لها في الوجود قبل 
وجودء وإنّما هيَ سابقةٌ في الماهيّةٍ والوجود الذي في العلم والقصدء لا 
في الخارج. 

وقد بسطنا الكلامَ على هذا الباب» وما لهم فيه من التنافْضِء وكيفت 
يطل قولّهم بأنَهُ موجبٌ بذاتهء إِنّما يذكروتّة مِنَ الغاياتٍ المرادة له في 
أفعاله» وما في ذلك منْ إبطالٍ قولهم بتّفي الصَّفَاتِء وإنّما المقصودٌ هنا أنَّ 
إطلاق لفظ العِلَةٍ على الجكمة المقصودة بالفعلٍ هوّ اصطلاحٌ معروفٌ لهم 
ولغيرهم مِنْ أهلٍ النّظر. وكذلكَ إطلاقٌ لفظ العلّةِ على السّبب الذي لين 
لهُ شعورٌ ولا قصدٌ هوَ أيضًا اصطلاحٌ معروفء وأمَا إطلاقٌ لفظ العِلَةِ على 
الفاعل الذي لهُ علمٌ وإرادة» وهوّ الذي يزيدٌ العلَةَ الغائية فهذا ممّا ينازعونَ 
في إطلاقه» وَإِنْ قيلَ: إنَّ النَّاءَ في ذلكَ لفظيٌ فالمقصوةٌ أن يعرف ما دخلٌ 
مِنْ الاشتراك في هذهو الألفاظ بسبب تنوع الاصطلاحات وغيرها؛ حتّى 
يتبيّنَ مواضعٌ الغلّط الثاشعةُ مِنْ ذللكَ. 0 ْ 

وكذلكَ إطلاقٌ لفظ العلّة على المادّة والقائل الذي يكونُ جوهرّاء أو 
يكوه ماايشقونة صورة عَرْضًا لةسواة كانت الضورة/ سبتاعية أو طباعية 
مثلٌ قولهم: إِنَّ الصّفةَ ماده وهي الخاتخ, والدّرهمٌ ونحؤٌ ذلكَ صورة فيهاء 


/1١١7[‏ بآ 


5 (/ أ 





م/م ب 
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والحشسكاتاذة: وتتشكل الكسرير واليات وغي ذلك مجورة فت أو السحلنية 
أذ توش الكدرتن أو كيزوصور ابوس للق رد علو الو 
الضناعيّة في جميع الباب إما هي عرض قائمّ بجوهرء وهوَالتأليت والشّكلُ 
ا 
وحي إل فقَولّهم: إنَّ المادة والصّورة عِلّتَانِ للمركّبٍ, وما عِلَانِ للماهيّة 
كما أن القاغن والعاية عاق لوشوة تحققه: ا 0 
هذا العَرَضُ هيّ مركَبةٌ مِنْ موصوفٍ وصفةء وأنَّ الموصوف والصّفةً علّتان 
لماهيّةٍ الموصوفيء ثم إن مِنَ المعلوم أن هذه الماهيّة تُتصوٌ ام 
توجدُ في الخارج» فوجودُها الذَّنِيُ هوَ ماهيُّها هيه ووجوذها الخارجيٌ 
هو ماهيّها الخارجية وحينئلٍ فما لم يوجذ في الخارج فليسن في الخارج؛ لا 
عله ولامعلولٌ» وإذانُصوَرَ في الذّهنٍ أووّجد في الخارج. فَإنّما هوَ موصوفٌ 
قامَتْ ب صفةٌ» وليس هنا شيءٌ غيرٌ الموصوف والضَّفَةٍ حتّى يكونَ هذانٍ 
عِلْتِينِ له بل ما سبق علَةُ ماد وصورثتة هو نفس المعلول» ونفمن المعلول 
هو نفسن العلَةِ/ , فليتدبّ هذا؛ فإنَّ قوّهم: إن المادة والصُورةً عِلَّانِ للماهيّة 
وللحقيقةٍ ونحو ذلكَ يوم أن في الخارج ماهيّة غير الملدة والصّورةء ون 
الما والصُورة علَةٌ تلك الماهيةء ول هذا خيالٌ فاسث فليس في الخارج 
إلا الموجودٌ الذي هوَّالدّرهمُ بالعام وهي فضّةٌ لها ثسكلٌ خاصٌ» ليس 
في الخارج سوى ذلكَ» لا ماهيّةٌ ولا وجودٌ ولا غير ذلكَ. وبتقدير أن يكونَ 
فاك ماعنا عي هذا المو جود هلد حواغي الموضير وو الشف لفاك بدا 
وتقديز أنْ تكونَ المادّة والصضُورة غيرَ الموصوف والصّفةء فليمن هناك ماهيّةٌ 
غيرُ المادّةِ والصّورة حنَّى يكونَ هذانٍ علَةٌ لغير أُنفسِهماء فهذه ثلاث مقاماتٍ 
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تيا بحر حا حرو عار را 1 ا 
تمه كل : مِنَ الموصوف والضّفةٍ علّةَ للآخرء وإلا هذا اصطلاحٌ خ منكرٌ 
في الفطرة؛ إذِ الموصوفٌ وهو الدّرهمٌ مئلًا محل لهذا العَرَضِ» كما أن سائر 

الأجسام مواضعٌ م لأعراضهاء فزعمٌ الزَّاعم أن هذه الصُورة ليت عرّضًا 
كسائر الأعراض غَلَطَء وكذلكَ جعل الصّفة عله ولو قالوا: إنّهَما علّتان 
للمركّبٍ كانَ التَحقيق أن الصَانعٌ هوَ الذي فعلٌ هذا التّركيب» فإنّهُ هوَ الذي 
صاعٌ الفضّة دِرهمًا وخاتماء فأمًا جعلُ أحدهما علَةٌ للآخر فحاصلة أنه لا بد 
للصّفة/ مِنَ الموصوفيء ولا بد لهذا الموصوفٍ بشرط كونه موصوقا مِنَ 
الصّفةِ وهذا الأمز لازمٌ لجميع الصّفاتِ والموصوفاتٍ المشاركة لكل جوهر 
وعرّضه فإذا فرّقَ بِينَ الجوهر والعَرض والمادّةٍ والصُورةء وهّم يفرّقونَ بِينَ 
هذا وهذاء فيجعلونَ الجوهرٌ هوّ المحلّ الذي يستغني عَن الحالء ويسمُونَهُ 
الموضوع» ويسغلرن الماذة هي الحتدل الذى يسععي عن العال فك هذا 
تفريقٌ باطلٌ؛ فإنَّهم إِنْ عَنَوا باستغناءٍ المحلّ أَنَّهُ يمكنُ وجوده مجرّدًا عَنِ 
العَرّض؛ فهذا شأنٌ هذه الصّفْةٍء وإِنْ عَنوا أَنَّهُ لا يستغني بشرط كونه مركبًا 
مِنَّ الصُور؛ فهذا أن جميع الأعراض؛ وكذلكَ الصُورُ التي هي الأغراض 
طباعيّة؛ كالحرارة في النَار والبرودةٍ في الماءِ ونحو ذلاكَء إذا قالوا: إن 
الحرارةَ صورةٌ الثَاره فالصُورة هنا عرض قائمٌ بجسم. فإنَّ الحرارة قائمةٌ 
بالحارٌ والبرودة قائمةٌ بالباردء وأما الصُورُ إذا عَنوا بها جوهرًا كما إذا قالوا: 
إِنَّ نفس الجسم القائم وده صورة قائمة مماةة فليشيت الماذة هنا أيضا 
جوهرًا قائمًا بنفسه» بَلْ إذا قالوا: إِنَّ الجسم يعرضٌ لهُ الانّصالٌ والانفصال» 
ومحلٌ الانّصالٍ والانفصالٍ غيرٌ المتّصلٍ والمنفصلء كان هذا عند التّحقِيقٍ 


/١١:[‏ أ] 





/١7:[‏ ب] 
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راجمًا إلى المقدار والبعدٍ القائم بالجسم وكُلٌ جسم معيَّنٍ له مقدالٌ يخصّة 
والمقدارٌ المطلّقُ كالجسم المطلَقٍء وكلاهما لا يوج دٌ مطلّمًا لاي الذّهنء 
فصار ما يعنونّةُ بالمادّة هنا ليس إِلَا عرّضّاء كما أنَّ ما يعنونّةُ بالصُورةٍ هنال 
ليس إلا عرّضّاء وهم يسمُونَ ذلك العِلّة / والمعلول والماهيّة؛ فقد تبيّنَ 
ما في لفظ العلَّةِ والمعلولٍ والماهيّة هي مِنْ هذا الأساسء وهذا في الطَبيعيَاتِ 
التي هي أسامئ علجهم؛ ومنها يأخذونَ أصولَ براهينهم؛ إذْهِيَ مشهودة 
الجزتئِاتٍ معقولةٌ الكَلَيَّاتِء فكيفف الظَنٌ إذا خاضوا في المنطق الذي هوّ 
المعقولاتٌ القَابتة وهوً العلمٌ الإلهي هنالكَ» يصير كلامهم ا يع 8 
حسم معان مآ 2ن 114 ار يا عا رويد لفن ف در عي 
ال تريخ ساي * أ كلذي ف مر يي ينك مزجن قو مو ين 
فقي ب نكسن تنبا وق تق ذا أ كلدل 1 ومنل يحعل آم 
هوا فَمَا همعن فور © [النور: ١-64‏ 4]. 


إن هذينٍ المثلينٍ مطابقٌ لجهلهم المركّبٍ والبسيط؛ إذ هم وكُلٌ كافر 
لا يخرجُ عَنْ هذينٍ القسمين» وهكذا ما ذكرتموةٌ في المنطقٍ والإلهيّاتِ 
الذي منهُ مادّة هذا الدَّلِيلِ فإنَّ قولّكُم: الماهيّاتُ المختلفةٌ الحقائق قد تتّفَقُ 
في أمور لازمةٍ أوعارضةٍ كاتفاق الإنسانٍ والحيواناتٍ في الحيوانيّة» أو في 
الغذاءِ والحركةء ثم يقولونَ: ما اتفمّتْ فيه عارضٌ مِنْ عوارض ما اختَلفّتْ 
فيه» والمختلفُ فيه هو العِلَةُ لما انَقَ فيه؛ إذْ يجوز اشتراكُ الحقائق المختلفة 
في مور لازمة عارضة متُفققء وقولكم: الأمورٌ المتّفقةٌ بالحقيقة كالنُوع 
يجورٌ أن يعرض لها أمورٌ مختلفةٌ كما يعرض لأشخاص التّوع أن يكونَ هذا 





كنا اشنا ابعر أن كون ذلك 31ز قا لها الآن الطبيعة الواحية 
لاتوجب/ أمورًا مختلفةٌ» وإذا كانَ ما اختلفَّتْ فيه عارضًا لها فيكونٌ لهُ 
سبتٌ غيرُ سبب الماهيّةِ التي انما فيها؛ وأمثال هذا الكلام يرجم حاصلة 
عند التّحقيق إلى تلبيس وتمويهء فإِنْ جعلتموةٌ جنسًا كالحيوانٍ وقلتّم: 
نه أنواعُةُ» كالإنسان والفررّس, يِتَّفْقُ في أمر لازم كالحيوائيّة» أو عارض 
كالغذاء والحركة: أرما فيه ون التَلبيس هناء أن هذا المستعدل لم يوق بين 
العرّض اللّازم للماهيّة أو لوجودهاء وبينَ العارض الذئ يجوز أن يفارقها؛ 
فإنَةٌ قد علم أن من اصطلاحهم المشهور في منطقهم اليونانيٌّ أن يفرّقوا 
بِيِنَ الذاتيٌّ وبِينَ العَرَضيّ اللازم للماهيّة واللازم لوجودهاء وقدَّمْنا فسا 
فرقهم في عراه ا لبي اسان غيرَ واحدٍ منْ أعيانهم» وأمهلتهم 
ل ا د 
مع هذا أن ما يذكروتَهُ مِنَ الفرق لا حقيقة لهُ إلا مجرّد الاصطلاح الوضعيٌ 
الب الاين مم إلى حقيق ناب ولا علي مطيت لمعلومو ولك 
ذاتئًا للإنسانء والضَّحكٌ لازمًا عرّضيًاء وتفدقونَ بذلكٌ بِينَ الحدّ الذَانَيٌ 
الذي يذكرٌ فيه المَصلّ معَ الجنس وبينَ الرَسميٌ الذي يذكرٌ فيه الخاضّة 
بد الفصلء » ما مع الجنس/ وإِمّا مع العرّض العام وتجعلونٌ الكلامَ على 
هنو ا تاك اللخضية: لحي والئري والمسل والشاض والعوض لام 
ذا أميول علبكه رسيو َه أكاء وتقر لونة : السّوادُ للقار والغُرابء أو الظَل 


للفرّس عند طلوع الشّمسٍء ونحؤٌ ذلك لازمٌ للوجود, لا للماهيّةء وكلاهما 


[؟١/‏ أ] 


/١[‏ ب] 
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عرّضيٌٍ» وأا العَرضٌ فمتى ما يوجدُ الحقيقة” في الخارج بدونه كالطُولٍ 
وَالقِصَرٍ والصّحَةٍ والمرّضٍ وحمرة اللُونِ وصُفرتِهِ ونحو ذلكَه ومنة ما 
يكونٌ لازمًا للسّخْصء الارع ا كروي وونة با كو بطر ؟ الأول كالشيية 
والنّوجعء ومنةُ ما يكون سريعَ ألزَّوالِهِ كحُمر كحُمرة الحَجلٍ وصُفرة الوّجلء وإذا 
كان كذلكَ فقولَهُ في الحُجَةٍ المختلفات قد تق في أمور عارضةٍ؛ كاتّفاقٍ 
الإنسانٍ والحيواناتٍ في الغذاءِ والحرّكة يُقَالُ لهُ: الغذاءُ للحيوانات» 
والحركة الإراديّةُ هي لازمةٌ لماهيّته» بل هي ذاتيةٌ له؛ إذ الحيوانٌ هوَّالحِسمٌ 
الحسَّامنُ الامي المتحرّكُ بالإرادة» فكيفت تكونٌ الحركةٌ عارضًاء بل عارضًا 
رااااه نريابو ارق صر اكا الزن قلسل غيل 
تقسيمِهِ إلى لازم وعارض؛ فإِنَ لازم يدخلٌ فيه اللّامٌ الذَّائُ والعرّضئُ» 
وهوام +تع عدو الضفات إلى ذاني وعرضي» بل إلى لازم :إلى ارصن 
مفارق» وهذه الأمورٌ ليست عارضًا مفارقًا بانَّاقٍ العُقلاء» وهذا اعتراضٌ 
على ما ذكرَهُ هذا المحتئ/ ثم ل : ما يفسد بهِ كلامُةُ وكلامٌ غيره 
قولكم: إن انوع الجنمن قد تف في أمر لازم أو عارض! 0 
طريعا أخواق إشنبا واعتو الشجة وهر طريق المعار مف فإن ا ك2 ف 
هذه الحَجةٍ في واجبّي الوجود يريذٌ نظيرَهُ في الوجودٍ الواجب والوجودٍ 
الممكن وفي الواجب بنفسِه والواجب بغيرهء وهوّ أمرٌ لا حيلةً في إثباته؛ 
فإنَهُ لاري أن هنا وجودًا ولا ريت أنَّ الوجود ما واجبٌء ونحنٌ نشاهة 
حدوتٌ أشياءً بعد أنْ لم تكن فلا يجورٌأنْ تكونٌ واجبةٌ بنفسهاء فإنَّ الواجت 


)١(‏ في المخطوط (فمتى يوجد للحقيقة) ولعل المثبت هو الصحيح. 
(؟) بعدها فرغ بمقدار كلمة. 
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بنفسه لا يقبلٌ العدَم؛ إِذْ لو قبلَ العدَمَ تارَة والوجودٌ أخرى؛ لكان ممكتاء 
فهذة التعؤاقث :يقت ممعي لذنها تتجحدظه» و لذ وائعية لآنها كانت معدومة 
فتك أنّها شمكدةٌ تقبلٌ الؤجوة والعدم؛ وحيهل فقد عُلِمَ بالصرورة أن في 
الموجوداتٍ ما هو واجبٌ بنفسِهء ومنها ماهوّ ممكنٌ بنفسه» ليس لهُ وجود 
لسري ره ادر انار اليا اير جردا لزاه 
نيه والممكنٌ بنفسِهِ الواجبُ بغيره اشتركا في مُسمّى الوجوده وامتاً 
أحدّهما عَن الآخر بالوجوب أو الإمكانء فلا يخلو إِمَا أَنْ يكونّ ما انَفْهَا فيه 
ارا لما اعتلنا هد ار مار وكا او غارهه ا وسور عسات 1 الكو 
كان اختلافهما فيما/ انمق فيهه وهو الوجودٌ لزمَ أن يكونَ أحدُهما موجودًا 
دون التّانيء وَإِنْ كانَ فيما افترّقا فيه وهوّ الوج وب والإمكانٌ» واتّفاقهما 
في الوجودء وهوّ القسحُ المحمّقُء كانَ ما اختلّفا فيه علَة لما اشتركا فيه 
فيكونُ الوجوبٌُ والإمكانٌ علَةٌ للوجوب. والعلَهُ تتقدّمُ المعلولَ بالوجوب. 
فيَستلزِمُ أن يكونَ الوجوبُ متقدّمًا بالوجودٍ على الوجودء فيلزمٌ أن يكونَ 
الشّيِءٌ متقدّمًا بالوجود على نفسهء أو موجودًا مرّتينِ كما ذكروا في الماهيّة 
مع الوجودء فالقولٌ في الوجوب معٌ الوجودٍ كالقولٍ في الماهيّة مع الوجود. 
ويلزمٌ هنا محاذيرٌ أعظمٌ مِنْ ذلك وهوَّ أنَ إمكانَ الممكن الوجودٍ إذا كان 
هو العلةَ في وجوده لزمَ استغناءً الممكناتٍ عَنٍ الواجبء ولزمً أنْ يكونَ 
الممكنٌ بنفسِه واجبًا بنفسه؛ إِذْ كانَ إمكانة علة ووجوده. بل يلزمٌ وجودٌ كل 
ممكنء فإذا جعلّ ما اختلفا فيه علَةَ ما : شتركا فيه لزمَ هذا المحالاتٍ التي 
هي مِنْ أعظم الضّلالاتٍء ون قيلَ بالقسم الثّاني» وهو أَنْ يكونَ ما اختلما 
فيه لازمًا لما انما فيه فقّد مَرَّ إبطالّهُ في كلامهم بما تقدّمَ مِنْ أنَّ الطّبيعة 


كام ب] 





[1ل/ أ] 


الواحدة لا يَرّمُها أمودٌ مختلفةٌ» وهذا بِّنّ؛ فإنَ الوجودّ لا يقتضي بنفسِه 
عسوا و إمكا ناه و السو انه ل تشتف لذاتها طاو ضيياة ولو كان كذلك 
نكا وى كان ويد كان رمعت وإكان قلقو الجر د الود ةريما 
وممكناء والواجبٌُ لا يقبل العدّمَ» والممكنٌ يقبّل العدَمّ فيلزمٌ الجمع بِينَ 

وأمَا القسحْ/ القَالتُ: وهوّأنَ يكونَ المشترَّك عارضًا للمميّز فيلزمُ 
مِنْ ذلك أنْ يكونَ وجودٌ واجب الوجود عارضًا لهُ» لا ذاتيّاء فلا بد أن 
يكون هنا ما يعرض لهُ الوجوةٌ الواجبء وإذا بَطَلَ القولٌ يكون وجودٌة 
لاما لغيروه فلن بطل كونهُ عارضًا لغيره بطري الأولى والأحرى فإن هذا 
فيه مفسدةٌ أخرىء وهو أن العارضّ للحقيقة لا تكونُ كافيةً في حصوله 
بل يتوفّفث حصولَةٌ على سببٍ منفصل مِنَ الحقيقة؛ » فيلزمٌ أنْ يكونَ وجودة 
معلولًا لغيره متوقّمًا على غير ذاته» وهذا قولٌ بأنَّ وجودّة ممكنٌ لا واجبٌ. 

وأا اسم الرَابعٌ: وهوّ أن يكونَ المميّرُ عارضًا للمشترَكء فيكون 
وجوبُ واجب الوجودٍ عارضًا لوجودوء لا ذاتيًا له والعارض للحقيقةٍ لا 
تكونُ هي سبب وجودهء بَلَ يتوق حصولُ على سببٍ منفصل؛ 00 
وجوبُ واجب الوجودٍ متوقفًا على غيرهه فما لم يكُنْ غير ار 
وجوت فلا يكونٌ واجبًا بنفسهء بل بغيرو» وهذا بين ظاهة. 

فهذه الحُجَةٌ نظي حُبجَّتهم سواءً بسواءء بل هي أبِيَنُ وأتوُ؛ وإذا كانت 
هذه الْحُجَةٌ مستلزمة لنفي أن يكونَ في الوجودٍ ما هوّ واجبٌ بنفيسهٍ وما 
هوَ ممكنٌّ» وثبوتُ هذين النّوعِينِ معلومٌ لاريت فيهء علم أنَّ هذه الحُجَةَ 





ا لالس تت 0 
دافعةٌ للمعلوم القطعيّة التّعيبني فتكونْ باطلةٌ سوفسطائيّة فهذا بين بطلانها 
في النْظرِء وإذا/ سلكت مسلكٌ المناظرة تقول للمنازع: ما كانَ جوابُكٌ عَنْ 
إثات تِ موجودين؛ أحدهما واجبٌ والآخرُ ممكنٌ؟ كان جوابًا لمعارضكَ 
عَنْ إثْباتِ واجبّي الوجود . وإذاكانث هذه الحجَةُ التي استدنُوا بها على 
توحيدهم تستلزمٌ نفيَ واجب الوجود؛ عللم أنَّ توحيدهم يُستلزمٌ نف واجب 
الوجودٍ كما ذكزنا في صدر الجواب. وأنّهم أثبتوا واجت الوجودء ثم جعلُوا 
له لوازمٌ تستلزمٌ عدمة 
وأيضًا فهذهٍ الحُجَهُ بعَينها تستلزمٌ بطلانَ القولٍ بموجودين: أحدهما 
واجبٌ بنفسِهِ والآخرٌ واجبٌ بغيره. 
ومِنَ المعلوم الذي يُسِلّمونَه وقد قامَ عليه البرهالٌ» أَنَُّ لا بد في الوجود 
مِنْ موجودٍ واجب بنفسه» وموجود واجب بغيره؛ فإنّ الوجود يستلزمٌ موجودًا 
بنغسو» وهذه الحوادثُ واجبة بغيرها؛ إن ابت التامٌلها إن لم يوجدٍ امتنم 
لاسر برو تي و ا ا ارو لضي كل وشت 
عنها معلولهاء وهذا مبرهَنٌ» وهم ليوا كز م مِنْ أجود كلامهم, 
وإذا كانَ كذلكٌ فنقولٌ: هذان الموجودان الواجبان اللَّذَانٍ أحدُهما بنيه 
والآخرُ بغيرهِ قد اشترّكا في مُسمّى الوجوب. وامتارٌ كُلَّ منهُما عَنِ الآخر 
ا ل ل 
وتعادُ لتّسيماتٌ الأربع كما ذكزوهاء فإنْ قيلَ: إن المشيركَ لازمٌ للمميّر 
كانَ المميّرُ وهوّ كوثهُ واجبًا بنفسه أو بغيره علَةَ للوجوب» والعلَهُ / متقدّمة 
على المعلولٍ بالوجوب. فيلزمٌ أن يكونَ وجوبٌُ بنفسِهٍ أو بغيره موجودًا قبل 


1111م تن 


[743/ أ 


١٠٠‏ مسألة في توحيد الفلاسفة 
وجوبه فيَلرَمُهُ تقدُمُ الوجودٍ على الوجوب, أو تكرُرُ الوجود؛ كما تقدّمَ. 
والله سبحا أعلّم. 


نَم الجوابُ, والحمدٌ لله رَبّ العالمَينَ. 


0 و ل 
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